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 الفصل الثانی فی عقد البیع و شروطه و آدابه

إلى آخر بعوض معلوم و لا یكفی التقابض من غیر لفظ و إن حصل هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك ، العقد

و لا ینعقد إلا .و یقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر.من الأمارات ما یدل على إرادة البیع سواء کان فی الحقیر أو الخطیر

مثل أن یقول بعنی أو بلفظ الماضی فلو قال اشتر أو ابتع أو أبیعك لم یصح و إن حصل القبول و کذا فی طرف القبول 

و هل یشترط تقدیم الإیجاب على القبول فیه تردد و الأشبه عدم  .تبیعنی لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام

 .الاشتراط و لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملكه و کان مضمونا علیه

 و أما الشروط

 فمنها ما یتعلق بالمتعاقدین

فلا یصح بیع الصبی و لا شراؤه و لو أذن له الولی و کذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر . العقل و الاختیار و هو البلوغ و

و کذا المجنون و المغمى علیه و السكران غیر الممیز و المكره و لو رضی کل منهم بما فعل بعد زوال عذره عدا 

 .المكره للوثوق بعبارته

 .ه أن یبیع عن المالك کالأب و الجد للأب و الوکیل و الوصی و الحاکم و أمینهو أن یكون البائع مالكا أو ممن ل

فلو باع ملك غیره وقف على إجازة المالك أو ولیه على الأظهر و لا یكفی سكوته مع العلم و لا مع حضور العقد فإن 

غترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو لم یجز کان له انتزاعه من المشتری و یرجع المشتری على البائع بما دفع إلیه و ما ا

و إن لم یكن کذلك لم یرجع بما اغترم و قیل . نماء إذا لم یكن عالما أنه لغیر البائع أو ادعى البائع أن المالك أذن له

 .لا یرجع بالثمن مع العلم بالغصب

لى الإجازة و یقسط الثمن و کذا لو باع ما یملك و ما لا یملك مضى بیعه فیما یملك و کان فیما لا یملك موقوفا ع

بأن یقوما جمیعا ثم یقوم أحدهما و یرجع على البائع بحصته من الثمن إذا لم یجز المالك و لو أراد المشتری رد 

الجمیع کان له ذلك و کذا لو باع ما یملك و ما لا یملكه المسلم أو ما لا یملكه مالك کالعبد مع الحر و الشاة مع 

 .الخنزیر و الخل مع الخمر

و الأب و الجد للأب یمضی تصرفهما ما دام الولد غیر رشید و تنقطع ولایتهما بثبوت البلوغ و الرشد و یجوز لهما أن 

 .یتولیا طرفی العقد فیجوز أن یبیع عن ولده من غیره و عن نفسه من ولده و عن ولده من نفسه



هل یجوز أن یتولى طرفی العقد قیل نعم و  و الوکیل یمضی تصرفه على الموکل ما دام الموکل حیا جائز التصرف و

 .قیل لا و قیل إن علم الموکل جاز و هو أشبه فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة

و الوصی لا یمضی تصرفه إلا بعد الوفاة و التردد فی تولیه طرفی العقد کالوکیل و قیل یجوز أن یقوم على نفسه و أن 

 .یقترض إذا کان ملیا

 1.أو فلس أو حكم على غائب  و أمینه فلا یلیان إلا على المحجور علیه لصغر أو سفه و أما الحاکم
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 ما یتعلق بالمبیع[ الشروط]و منها 

 .و قد ذکرنا بعضها فی الباب الأول

 و نزید هاهنا شروطا

المنفصلة عن الإنسان فلا یصح بیع الحر و ما لا منفعة فیه کالخنافس و العقارب و الفضلات  الأول أن یكون مملوکا

کشعره و ظفره و رطوباته عدا اللبن و لا مما یشترك المسلمون فیه قبل حیازته کالكلإ و الماء و السموك و الوحوش 

قبل اصطیادها و الأرض المأخوذة عنوة و قیل یجوز بیعها تبعا لآثار المتصرف و فی بیع بیوت مكة تردد و المروی 

ك لمن استنبطه و ماء النهر لمن حفره و مثله کل ما یظهر فی الأرض من المعادن فهی و أما ماء البئر فهو مل.المنع

 .لمالكها تبعا لها

فلا یصح بیع الوقف ما لم یؤد بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بین أربابه و یكون البیع أعود على الأظهر  الثانی أن یكون طلقا

ها مع إعسار مولاها و فی اشتراط موت المالك تردد و لا بیع الرهن و لا بیع أم الولد ما لم یمت ولدها أو فی ثمن رقبت

 .إلا مع الإذن و لا یمنع جنایة العبد من بیعه و لا من عتقه عمدا کانت الجنایة أو خطأ على تردد

م یكن فلا یصح بیع الآبق منفردا و یصح منضما إلى ما یصح بیعه و لو لم یظفر به ل الثالث أن یكون مقدورا على تسلیمه

له رجوع عن البائع و کان الثمن مقابلا للضمیمة و یصح بیع ما جرت العادة بعوده کالحمام الطائر و السموك المملوکة 

و لو باع ما یتعذر تسلیمه إلا بعد مدة فیه تردد و لو قیل بالجواز مع ثبوت الخیار  .المشاهدة فی المیاه المحصورة

 .للمشتری کان قویا

فلو باع بحكم أحدهما لم ینعقد و لو تسلمه المشتری فتلف  ثمن معلوم القدر و الجنس و الوصفالرابع أن یكون ال

کان مضمونا علیه بقیمته یوم قبضه و قیل بأعلى القیم من یوم قبضه إلى یوم تلفه و إن نقص فله أرشه و إن زاد بفعل 

 .المشتری کان له قیمة الزیادة و إن لم یكن عینا

مشاهدا کالصبرة و لا بمكیال   و لا یجوز بیع ما یكال أو یوزن أو یعد جزافا و لو کان بیع معلوماالخامس أن یكون الم

 .مجهول



ء مقدر منه إذا  و لا یجوز ابتیاع شی.و یجوز ابتیاع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا سواء کانت أجزاؤه متساویة أو متفاوتة

ریب من الأرض أو عبد من عبدین أو من عبید أو شاة من قطیع و لم یكن متساوی الأجزاء کالذراع من الثوب أو الج

 .کذا لو باع قطیعا و استثنى منه شاة أو شیاها غیر مشار إلى عینها

و یجوز ذلك فی المتساوی الأجزاء کالقفیز من کر و کذا یجوز لو کان من أصل مجهول کبیع مكوك من صبرة 

 .أن یعتبر بمكیال و یؤخذ بحسابهو إذا تعذر عد ما یجب عده جاز .مجهولة القدر

و یجوز بیع الثوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم یمسحا و لو مسحا کان أحوط لتفاوت الغرض فی ذلك و تعذر 

إدراکه بالمشاهدة و تكفی مشاهدة المبیع عن وصفه و لو غاب وقت الابتیاع إلا أن یمضی مدة جرت العادة بتغیر 

یر کفى البناء على الأول و یثبت له الخیار إن ثبت التغیر و إن اختلفا فیه فالقول قول المبتاع المبیع فیها و إن احتمل التغ

 .مع یمینه على تردد

فإن کان المراد منه الطعم أو الریح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم و یجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف کما 

 .یشتری الأعمى الأعیان المرئیة

من غیر اختبار و لا وصف على أن الأصل الصحة فیه تردد و الأولى الجواز و له الخیار بین الرد و و هل یصح شراؤه 

الأرش إن خرج معیبا و یتعین الأرش مع إحداث حدث فیه و یتساوى فی ذلك الأعمى و المبصر و کذا ما یؤدی 

ی بطونه و یثبت للمشتری الأرش بالاختبار اختباره إلى فساده کالجوز و البطیخ و البیض فإن شراءه جائز مع جهالة ما ف

 .مع العیب دون الرد و إن لم یكن لمكسوره قیمة رجع بالثمن کله

و لا یجوز بیع سمك الآجام و لو کان مملوکا لجهالته و إن ضم إلیه القصب أو غیره على الأصح و کذا اللبن فی 

الأوبار و الشعر على الأنعام و لو ضم إلیه غیره و کذا ما الضرع و لو ضم إلیه ما یحتلب منه و کذا الجلود و الأصواف و 

 2.فی بطونها و کذا إذا ضمها و کذا ما یلقح الفحل
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 الفصل الثالث فی الخیار

  و النظر فی أقسامه و أحكامه

 أما أقسامه فخمسة

  الأول خیار المجلس

الفسخ ما داما فی المجلس و لو ضرب بینهما حائل  إذا حصل الإیجاب و القبول انعقد البیع و لكل من المتبایعین خیار ف

 .لم یبطل الخیار و کذا لو أکرها على التفرق و لم یتمكنا من التخایر

و یسقط باشتراط سقوطه فی العقد و بمفارقة کل واحد منهما صاحبه و لو بخطوة و بإیجابهما إیاه أو أحدهما و رضا 

ه و لو خیره فسكت فخیار الساکت باق و کذا الآخر و قیل فیه یسقط و الآخر و لو التزم أحدهما سقط خیار دون صاحب

 .الأول أشبه

و لو کان العاقد واحدا عن اثنین کالأب و الجد کان الخیار ثابتا ما لم یشترط سقوطه أو یلتزم به عنهما بعد العقد أو 

 .یفارق المجلس الذی عقد فیه على قول

 الثانی خیار الحیوان

و یسقط باشتراط سقوطه فی العقد و بالتزامه بعده  .کله ثلاثة أیام للمشتری خاصة دون البائع على الأظهرو الشرط فیه  

و بإحداثه فیه حدثا کوطئ الأمة و قطع الثوب و بتصرفه فیه سواء کان تصرفا لازما کالبیع أو لم یكن کالهبة قبل 

 .القبض و الوصیة

 الثالث خیار الشرط

نه أو أحدهما لكن یجب أن یكون مدة مضبوطة و لا یجوز أن یناط بما یحتمل الزیادة و و هو بحسب ما یشترطا 

و لكل منهما أن یشترط الخیار لنفسه و لأجنبی و له مع الأجنبی و  .النقصان کقدوم الحاج و لو شرط کذلك بطل البیع

 .المبیع یجوز اشتراط المؤامرة و اشتراط مدة یرد البائع فیها الثمن إذا شاءه و یرتجع

 الرابع خیار الغبن



من اشترى شیئا و لم یكن من أهل الخبرة و ظهر فیه غبن لم تجر العادة بالتغابن به کان له فسخ العقد إذا شاء و لا  

یسقط ذلك الخیار بالتصرف إذا لم یخرج عن الملك أو یمنع مانع من رده کالاستیلاد فی الأمة و العتق و لا یثبت به 

 .أرش

 ار التأخیرالخامس خی

من باع و لم یقبض الثمن و لا سلم المبیع و لا اشترط تأخیر الثمن فالبیع لازم ثلاثة أیام فإن جاء المشتری بالثمن و إلا  

 .و لو تلف کان من مال البائع فی الثلاثة و بعدها على الأشبه .کان البائع أولى بالمبیع

 .اللیل و إلا فلا بیع له إن جاء بالثمن قبل  و إن اشترى ما یفسد من یومه ف

 3.و خیار العیب یأتی فی بابه إن شاء الله تعالى
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  [الخیار] و أما أحكامه

  فتشتمل على مسائل

و خیار الشرط یثبت فی کل عقد عدا النكاح و الوقف و  ء من العقود عد البیع الأولى خیار المجلس لا یثبت فی شی

 .روایة شاذةکذا الإبراء و الطلاق و العتق إلا على 

کما یسقط خیار الثلاثة و لو کان الخیار لهما و تصرف أحدهما سقط خیاره و لو  الثانیة التصرف یسقط خیار الشرط

 .أذن أحدهما و تصرف الآخر سقط خیارهما

عذر لم و لو جن قام ولیه مقامه و لو زال ال الثالثة إذا مات من له الخیار انتقل إلى الوارث من أی أنواع الخیار کان

 .ینقض تصرف الولی و لو کان المیت مملوکا مأذونا ثبت الخیار لمولاه

لو تجدد له نماء کان للمشتری و لو فسخ العقد   و قیل به و بانقضاء الخیار و الأول أظهر ف الرابعة المبیع یملك بالعقد

 .رجع على البائع بالثمن و لم یرجع البائع بالنماء

و إن تلف بعد قبضه و بعد انقضاء الخیار فهو من مال المشتری و  قبل قبضه فهو من مال بائعهالخامسة إذا تلف المبیع 

و إن کان الخیار للمشتری فالتلف من  .زمن الخیار من غیر تفریط و کان الخیار للبائع فالتلف من المشتری  إن کان فی

 .البائع

 :فرعان

 .حین العقد و هو أشبهو قیل من  الأول خیار الشرط یثبت من حین التفرق

 .و إن أبهم بطل الثانی إذا اشترى شیئین و شرط الخیار فی أحدهما على التعیین صح

و نرید به هنا اللفظ الدال  إلى ذکر الجنس یفتقر ذلك ف  و هو بیع الأعیان من غیر مشاهدة و یلحق بذلك خیار الرؤیة

و هو اللفظ الفارق  و إلى ذکر الوصف .ثلا و الرز أو الإبریسمعلى القدر الذی یشترك فیه أفراد الحقیقة و کالحنطة م

 .بین أفراد ذلك الجنس کالصرابة فی الحنطة أو الحدارة أو الدقة

ارتفاعه و یبطل العقد مع الإخلال بذینك الشرطین أو  و یجب أن یذکر کل وصف یثبت الجهالة فی ذلك المبیع عند

أحدهما و یصح مع ذکرهما سواء کان البائع رءاه دون المشتری أو بالعكس أو لم یریاه جمیعا بأن وصفه لهما ثالث 



شتری رءاه فإن کان المبیع على ما ذکر فالبیع لازم و إلا کان المشتری بالخیار بین فسخ البیع و بین التزامه و إن کان الم

دون البائع کان الخیار للبائع و إن لم یكونا رأیاه کان الخیار لكل واحد منهما و لو اشترى ضیعة رأى بعضها و وصف 

 4. له سائرها ثبت له الخیار فیها أجمع إذا لم تكن على الوصف

  

                                                      
تا  17صص. ق. ه 1401قم، مؤسسه اسماعیلیان،، : چاپ دوم. 2الحرام، ج شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و . حلىّ، نجم الدین، جعفر بن حسن  - 4

11. 



  و النظر فی أمور ستة الفصل الرابع فی أحكام العقود

و لا  .من ابتاع متاعا مطلقا أو اشترط التعجیل کان الثمن حالا و إن اشترط تأجیل الثمن صح: الأول فی النقد و النسیئة

و لو اشترط تأجیل الثمن و لم یعین أجلا أو  .بد من أن تكون مدة الأجل معینة لا یتطرق إلیها احتمال الزیادة و النقصان

 .عین أجلا مجهولا کقدوم الحاج کان البیع باطلا

 .حالا أو بأزید منه إلى أجل قیل یبطل و لو باع کذلك إلى وقتین متأخرین کان باطلاو لو باع بثمن 

و إذا اشترط تأخیر الثمن إلى أجل ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل جاز بزیادة کان أو بنقصان حالا و مؤجلا إذا لم 

جاز و کذا إن ابتاعه بغیر جنس ثمنه یكن شرط ذلك فی حال بیعه و إن حل الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غیر زیادة 

 .بزیادة أو نقیصة حالا و مؤجلا و إن ابتاعه بجنس ثمنه بزیادة أو نقیصة فیه روایتان أشبههما الجواز

و لا یجب على من اشترى مؤجلا أن یدفع الثمن قبل الأجل و إن طولب و لو دفعه تبرعا لم یجب على البائع أخذه فإن 

لبائع أخذه فإن امتنع من أخذه ثم هلك من غیر تفریط و لا تصرف من المشتری کان من حل فمكنه منه وجب على ا

مال البائع على الأظهر و کذا فی طرف البائع إذا باع سلما و کذا کل من کان له حق حال أو مؤجل فحل ثم دفعه و 

 .امتنع صاحبه من أخذه فإن تلفه من صاحبه الذی یجب علیه قبضه على الوجه المذکور

ء  و یجوز بیع المتاع حالا و مؤجلا بزیادة عن ثمنه إذا کان المشتری عارفا بقیمته و لا یجوز تأخیر ثمن المبیع و لا شی

من الحقوق المالیة بزیادة فیها و یجوز تعجیلها بنقصان منها و من ابتاع شیئا بثمن مؤجل و أراد بیعه مرابحة فلیذکر 

 ی بالخیار بین رده و إمساکه بما وقع علیه العقد الأجل فإن باع و لم یذکره کان المشتر

و الضابط الاقتصار على ما یتناوله اللفظ لغة أو عرفا فمن باع بستانا دخل الشجر و  فیما یدخل فی المبیع :النظر الثانی

لا بما تشهد و کذا من باع دارا دخل فیها الأرض و الأبنیة و الأعلى و الأسفل إلا أن یكون الأعلى مستق .الأبنیة فیه

العادة بخروجه مثل أن تكون مساکن منفردة و تدخل الأبواب و الأغلاق المنصوبة فی بیع الدار و إن لم یسمها و کذا 

الأخشاب المستدخلة فی البناء و الأوتاد المثبتة فیه و السلم المثبت فی الأبنیة على حذو الدرج و فی دخول المفاتیح 

 .الرحى المنصوبة إلا مع الشرطتردد و دخولها أشبه و لا تدخل 

و لو کان فی الدار نخل أو شجر لم یدخل فی المبیع فإن قال بحقوقها قیل یدخل و لا أرى هذا شیئا بل لو قال و ما دار 

 .علیه حائطها أو ما شاکله لزم دخوله و إذا استثنى نخله فله الممر إلیها و المخرج منها و مدى جرائدها من الأرض



ا و فیها نخل أو شجر کان الحكم کذلك و کذا لو کان فیها زرع سواء کانت له أصول تستخلف أو لم و لو باع أرض

 .یكن لكن یجب تبقیته فی الأرض حتى یحصد

من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن : و لقوله ع)و لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع لأن اسم النخلة لا یتناوله 

و یجب على المشتری تبقیته نظرا إلى العرف و کذا لو اشترى ثمرة کان للمشتری تبقیتها على  (یشترطه المشتری

 .الأصول نظرا إلى العادة و إن باع النخل و لم یكن مؤبرا فهو للمشتری على ما أفتى به الأصحاب

الإجارة و   بعقد معاوضة ك و لو انتقل النخل بغیر البیع فالثمرة للناقل سواء کانت مؤبرة أو لم تكن و سواء انتقلت

 .النكاح أو بغیر عوض کالهبة و شبهها

و الإبار یحصل و لو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح و هو معتبر فی الإناث و لا یعتبر فی فحول النخل و لا فی غیر 

 .النخل من أنواع الشجر اقتصارا على موضع الوفاق فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على کل حال

فی جمیع ذلك له تبقیة الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها و لیس للمشتری إزالتها إذا کانت قد ظهرت سواء کانت ثمرتها و 

فی کمام کالقطن و الجوز أو لم تكن إلا أن یشترطها المشتری و کذا إن کان المقصود من الشجر و رده فهو للبائع 

 .تفتح أو لم یتفتح

 .کان المؤبر للبائع و الآخر للمشتری و کذا لو باع المؤبر لواحد و غیر المؤبر لآخر إذا باع المؤبر و غیره :الأول: فروع

فما کان یخترف بسرا یقتصر على بلوغه و ما کان  تبقیة الثمرة على الأصول یرجع فیها إلى العادة فی تلك الثمرة :الثانی

 .لا یخترف فی العادة إلا رطبا فكذلك

فإن کان السقی یضر أحدهما رجحنا مصلحة  .فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع یجوز سقی الثمرة و الأصول :الثالث

 .المبتاع لكن لا یزید عن قدر الحاجة فإن اختلفا رجع فیه إلى أهل الخبرة

 5.لأنها من أجزائها و فیه تردد الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن تدخل فی بیع الأرض :الرابع
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 النظر الثالث فی التسلیم[  و النظر فی أمور ستة الفصل الرابع فی أحكام العقود] 

إطلاق العقد یقتضی تسلیم المبیع و الثمن فإن امتنعا أجبرا و إن امتنع أحدهما أجبر الممتنع و قیل یجبر البائع أولا و 

لتسلیم إلى مدة معینة جاز کما لو اشترط المشتری سواء کان الثمن عینا أو دینا و لو اشترط البائع تأخیر ا .الأول أشبه

 .تأخیر الثمن و کذا لو اشترط البائع سكنى الدار أو رکوب الدابة مدة معینة کان أیضا جائزا

و القبض هو التخلیة سواء کان المبیع مما لا ینقل کالعقار أو مما ینقل و یحول کالثوب و الجوهر و الدابة و قیل فیما 

 .ید أو الكیل فیما یكال أو الانتقال به فی الحیوان و الأول أشبهینقل القبض بال

و إذا تلف المبیع قبل تسلیمه إلى المشتری کان من مال البائع و کذا إن نقصت قیمته بحدث فیه کان للمشتری رده و 

 .فی الأرش تردد

 و یتعلق بهذا الباب مسائل

أو اللقطة کان ذلك للمشتری فإن تلف الأصل سقط الثمن عن  کالنتاج أو ثمرة النخل الأولى إذا حصل للمبیع نماء

 .المشتری و له النماء و لو تلف النماء من غیر تفریط لم یلزم البائع درکه

فإن دفع الجمیع إلى المشتری جاز و إن امتنع البائع قیل ینفسخ  الثانیة إذا اختلط المبیع بغیره فی ید البائع اختلاطا لا یتمیز

 .التسلیم و عندی أن المشتری بالخیار إن شاء فسخ و إن شاء کان شریكا للبائع کما إذا اختلطا بعد القبضالبیع لتعذر 

فإن کان للتالف قسط من الثمن کان للمشتری فسخ العقد و له الرضا بحصة الموجود  الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها

یكن له قسط من الثمن کان للمشتری الرد أو أخذه بجملة  من الثمن کبیع عبدین أو نخلة فیها ثمرة لم تؤبر و إن لم

 .الثمن کما إذا قطعت ید العبد

فلو کان فیه متاع وجب نقله أو زرع قد أحصد وجب إزالته و لو کان للزرع عروق  الرابعة یجب تسلیم المبیع مفرغا

البائع إزالته و تسویة الأرض و کذا و الذرة أو کان فی الأرض حجارة مدفونة أو غیر ذلك وجب على   تضر کالقطن

 .ء من الأبنیة وجب إخراجه و إصلاح ما یستهدم ء لا یخرج إلا بتغیر شی لو کان له فیها دابة أو شی

فإن أمكن استعادته فی الزمان الیسیر لم یكن للمشتری الفسخ و إلا کان له  الخامسة لو باع شیئا فغصب من ید البائع

 .رة المدة على الأظهر فأما لو منعه البائع عن التسلیم ثم سلم بعد مدة کان له الأجرةذلك و لا یلزم البائع أج



 و یلحق بهذا بیع ما لم یقبض و فیه مسائل

إن کان مما یكال أو یوزن و قیل إن کان طعاما لم یجز و  الأولى من ابتاع متاعا و لم یقبضه ثم أراد بیعه کره ذلك

و لو ملك ما یرید بیعه بغیر بیع کالمیراث و ( التحریم بمن یبیعه بربح فأما التولیة فلا یختص: و فی روایة) .الأول أشبه

 .الصداق للمرأة و الخلع جاز و إن لم یقبضه

على ما قلنا یكره و   فأمر غریمه أن یكتال لنفسه من الآخر ف الثانیة لو کان له على غیره طعام من سلم و علیه مثل ذلك

و کذا لو دفع إلیه مالا و قال اشتر به طعاما فإن قال  .أنه قبضه عوضا عما له قبل أن یقبضه صاحبه  على ما قالوه یحرم ل

أقبضه لی ثم أقبضه لنفسك صح الشراء دون القبض لأنه لا یجوز أن یتولى طرفی القبض و فیه تردد و لو قال اشتر 

 .لنفسك لم یصح الشراء و لا یتعین له بالقبض

 .صح ذلك قطعا لان قرضا أو المال المحال به قرضاالثالثة لو کان الما

القول قوله فیما وصل إلیه مع یمینه إذا   فإن لم یحضر کیله و لا وزنه ف الرابعة إذا قبض المشتری المبیع ثم ادعى نقصانه

 .لم یكن للبائع بینة و إن کان حضر فالقول قول البائع مع یمینه و البینة على المشتری

و لو طالبه بقیمته قیل لم یجز لأ نه بیع الطعام  سلفه فی طعام بالعراق ثم طالبه بالمدینة لم یجب علیه دفعهالخامسة إذا أ

على من هو علیه قبل قبضه و على ما قلناه یكره و لو کان قرضا جاز أخذ العوض بسعر العراق و إن کان غصبا لم یجب 

واز مطالبة الغاصب بالمثل حیث کان و بالقیمة الحاضرة عند دفع المثل و جاز دفع القیمة بسعر العراق و الأشبه ج

 .الإعواز

و تلفت العین الأخرى فی ید بائعها بطل البیع الأول و لا  السادسة لو اشترى عینا بعین و قبض أحدهما ثم باع ما قبضه

 6 .سبیل إلى إعادة ما بیع ثانیا بل یلزم البائع قیمته لصاحبه
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 [ و النظر فی أمور ستة أحكام العقودالفصل الرابع فی ]

إذا عین المتبایعان نقدا وجب و إن أطلقا انصرف إلى نقد البلد فإن کان فیه نقد  النظر الرابع فی اختلاف المتبایعین

  غالب و إ لا کان البیع باطلا و کذا الوزن فإن اختلفا

 فهاهنا مسائل

البائع مع یمینه إن کان المبیع باقیا موجودا و قول المشتری مع یمینه إن القول قول   ف الأولى إذا اختلفا فی قدر الثمن

 .کان تالفا

  أو فی قدر الأجل أو فی اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمین عنه ف الثانیة إذا اختلفا فی تأخیر الثمن و تعجیله

 .القول قول البائع مع یمینه

لو قال بعتك هذا الثوب   البائع بعتك ثوبا فقال بل ثوبین فالقول قول البائع أیضا ففقال  الثالثة إذا اختلفا فی المبیع

فقال بل هذا الثوب فهاهنا دعویان فیتحالفان و تبطل دعواهما و لو اختلف ورثة البائع و ورثة المشتری کان القول قول 

 .ورثة البائع فی المبیع و ورثة المشتری فی الثمن

فقال بل بخمر أو قال فسخت قبل التفرق و أنكر الآخر فالقول قول من  بعبد فقال بل بحر أو بخلالرابعة إذا قال بعتك 

 .یدعی صحة العقد مع یمینه و على الآخر البینة

و یجوز أن .و ضابطه ما لم یكن مؤدیا إلى جهالة المبیع أو الثمن و لا مخالفا للكتاب و السنة النظر الخامس فی الشروط

و لا یجوز اشتراط ما لا یدخل فی مقدوره کبیع الزرع .ئغ داخل تحت قدرته کقصارة الثوب و خیاطتهیشترط ما هو سا

 .على أن یجعله سنبلا أو الرطب على أن یجعله تمرا و لا بأس باشتراط تبقیته

عها أو جزءا منها فلو با .الصبرة لا یصح بیعها إلا مع المعرفة بكیلها أو وزنها النظر السادس فی لواحق من أحكام العقود

مشاعا مع الجهالة بقدرها لم یجز و کذا لو قال بعتك کل قفیز منها بدرهم أو بعتكها کل قفیز بدرهم و لو قال بعتك 

و بیع ما یكفی فیه المشاهدة جائز کأن یقول بعتك هذه الأرض أو هذه الساحة أو جزءا  .قفیزا منها أو قفیزین مثلا صح

و لو قال بعتك عشرة أذرع منها و عین  .ها کل ذراع بدرهم لم یصح إلا مع العلم بذرعانهاو لو قال بعتك .منها مشاعا

 .الموضع جاز و لو أبهمه لم یجز لجهالة المبیع و حصول التفاوت فی أجزائها بخلاف الصبرة



صتها من الثمن و و لو باعه أرضا على أنها جربان معینة فكانت أقل فالمشتری بالخیار بین فسخ البیع و بین أخذها بح

قیل بل بكل الثمن و الأول أشبه و لو زادت کان الخیار للبائع بین الفسخ و الإجازة بكل الثمن و کذا کل ما لا یتساوى 

 .و لو نقص ما یتساوى أجزاؤه ثبت الخیار للمشتری بین الرد و أخذه بحصته من الثمن.أجزاؤه

حد کبیع و سلف أو إجارة و بیع أو نكاح و إجارة صح و یقسط و لو جمع بین شیئین مختلفین فی عقد واحد بثمن وا

و کذا یجوز بیع السمن بظروفه و لو قال بعتك هذا السمن بظرفه  .العوض على قیمة المبیع و أجرة المثل و مهر المثل

  7.کل رطل بدرهم کان جائز
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 الفصل الخامس فی أحكام العیوب

سلامة المبیع من العیوب فإن ظهر فیه عیب سابق على العقد فالمشتری خاصة من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى 

و بإسقاطه بعد العقد   و یسقط الرد بالتبری من العیوب و بالعلم بالعیب قبل العقد .بالخیار بین فسخ العقد أو أخذ الأرش

لعلم بالعیب أو بعده و بحدوث و یسقط الرد بإحداثه فیه حدثا کالعتق و قطع الثوب سواء کان قبل ا .و کذا الأرش

و إذا أراد بیع المعیب فالأولى إعلام .و لو کان العیب الحادث قبل القبض لم یمنع الرد .عیب بعد القبض و یثبت الأرش

 .المشتری بالعیب أو التبری من العیوب مفصلة و لو أجمل جاز

فردا و له ردهما أو أخذ الأرش و کذا لو اشترى و إذا ابتاع شیئین صفقة و علم بعیب فی أحدهما لم یجز رد المعیب من

 .اثنان شیئا کان لهما رده أو إمساکه مع الأرش و لیس لأحدهما رد نصیبه دون صاحبه

فالزیادة کالإصبع الزائدة و  .و الضابط أن کل ما کان فی أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عیب :القول فی أقسام العیوب

الصفات کخروج المزاج عن مجراه الطبیعی مستمرا کان کالممراض أو عارضا و لو کفوات عضو و نقصان  النقصان

و کل ما یشترطه المشتری على البائع مما یسوغ فأخل به ثبت به الخیار و إن لم یكن فواته عیبا کاشتراط  .کحمى یوم

 .الجعودة فی الشعر و التأشیر فی الأسنان و الزجج فی الحواجب

 و هاهنا مسائل

و یثبت به الخیار بین الرد و الإمساك و یرد معها مثل لبنها أو قیمته مع التعذر و قیل یرد ثلاثة : التصریة تدلیس :الأولى

أمداد من طعام و تختبر بثلاثة أیام و تثبت التصریة فی الشاة قطعا و فی الناقة و البقرة على تردد و لو صرى أمة لم یثبت 

ى البائع أتانا و لو زالت تصریة الشاة و صار ذلك عادة قبل انقضاء ثلاثة أیام سقط الخیار مع إطلاق العقد و کذا لو صر

 .الخیار و لو زال بعد ذلك لم یسقط

نعم لو شرط البكارة فكانت ثیبا کان له الرد إن ثبت أنها کانت ثیبا و إن جهل ذلك لم یكن : الثیبوبة لیست عیبا :الثانیة

 .له الرد لأن ذلك قد یذهب بالخطوة

 .أما لو أبق عند البائع کان للمشتری رده :الثالثة الإباق الحادث عند المشتری لا یرد به العبد

 .و مثلها تحیض کان ذلك عیبا لأنه لا یكون إلا لعارض غیر طبیعی :إذا اشترى أمة لا تحیض فی ستة أشهر :الرابعة



العادة بمثله لم یكن له رد و لا أرش و کذا إن کان  فإن کان مما جرت :من اشترى زیتا أو بزرا فوجد فیه ثفلا :الخامسة

 .کثیرا و علم به

  یثبت به الخیار دون الأرش و قیل لا یثبت به الخیار و الأول أشبه :تحمیر الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدلیس :السادسة

  و فیه مسائل القول فی لواحق هذا الفصل

 .فالقول قوله مع یمینه إذا لم یكن للبائع بینة: إذا قال البائع بعت بالبراءة فأنكر المبتاع :الأولى

فالقول قوله مع یمینه إذا لم یكن للمشتری بینة : إذا قال المشتری هذا العیب کان عند البائع فلی رده و أنكر البائع :الثانیة

 .و لا شاهد حال یشهد له

و ینظر فی نسبة النقیصة من القیمة فیؤخذ من الثمن بنسبها فإن اختلف أهل الخبرة  :و معیبا یقوم المبیع صحیحا :الثالثة

 .فی التقویم عمل على الأوسط

إلا أن یصرح بإسقاطه و له فسخ العقد بالعیب سواء کان  :إذا علم بالعیب و لم یرد لم یبطل خیاره و لو تطاول :الرابعة

 .غریمه حاضرا أو غائبا

کان للمشتری رده و فی الأرش تردد و لو قبض بعضه ثم حدث فی : إذا حدث العیب بعد العقد و قبل القبض :الخامسة

الباقی حدث کان الحكم کذلك فیما لم یقبض و ما یحدث فی الحیوان بعد القبض و قبل انقضاء الخیار لا یمنع الرد فی 

  1.الثلاثة
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 التولیةالفصل السادس فی المرابحة و المواضعة و 

  و الكلام فی العبارة و الحكم القول فی المرابحة

و لا بد أن یكون رأس ماله معلوما و قدر  .فإن یخبر برأس ماله فیقول بعتك و ما جرى مجراه یربح کذا :أما العبارة

 .و لا بد من ذکر الصرف و الوزن إن اختلفا .الربح معلوما

یره فالعبارة عن الثمن أن یقول اشتریت بكذا أو رأس ماله کذا أو تقوم علی و إذا کان البائع لم یحدث فیه حدثا و لا غ

و عملت فیه بكذا و إن کان عمل فیه غیره بأجرة   أو هو علی و إن کان عمل فیه ما یقتضی الزیادة قال رأس ماله کذا

 .صح أن یقول تقوم علی أو هو علی

 .أخبر بالباقی بأن یقول رأس مالی فیه کذاو لو اشترى بثمن و رجع بأرش عیبه أسقط قدر الأرش و 

و لو جنى العبد ففداه السید لم یجز أن یضم الفدیة إلى ثمنه و لو جنی علیه فأخذ أرش الجنایة لم یضعها عن الثمن و 

 .کذا لو حصل منه فائدة کنتاج الدابة و ثمرة الشجرة

 .و یكره نسبة الربح إلى المال

  ففیه مسائل و أما الحكم

حالا و مؤجلا بعد قبضه و یكره قبل قبضه إذا کان مما  ى من باع غیره متاعا جاز أن یشتریه منه بزیادة و نقیصةالأول

یكال أو یوزن على الأظهر و لو کان شرط فی حال البیع أن یبیعه لم یجز و إن کان ذلك من قصدهما و لم یشرطه 

ه بزیادة جاز أن یخبر بالثمن الثانی إن لم یكن شرط إعادته و لفظا کره إذا عرفت هذا فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراه من

 .لو شرط لم یجز لأنه خیانة

بین رده و أخذه بالثمن و قیل یأخذه بإسقاط الزیادة و لو   کان المشتری بالخیار الثانیة لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل

 .على المبتاع یمین إلا أن یدعی علیه العلمقال اشتریته بأکثر لم یقبل منه و لو أقام بینة و لا یتوجه 

و قیل إن کان قبل لزوم العقد صحت و ألحق بالثمن و  الثالثة إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتری أن یخبر بالأصل

 .أخبر بما بقی و إن کان بعد لزومه کان هبة مجددة و جاز له الإخبار بأصل الثمن



سواء قومها أو بسط الثمن علیها بالسویة و  جز بیع بعضها مرابحة تماثلت أو اختلفتالرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم ی

 .باع خیارها إلا بعد أن یخبر بذلك و کذا لو اشترى دابة حاملا فولدت و أراد بیعها منفردة عن الولد

إلا بعد الإخبار  ل بیعه مرابحةالخامسة إذا قوم على الدلال متاعا و ربح علیه أو لم یربح و لم یواجبه البیع لم یجز للدلا

   .بالصورة و لا یجب على التاجر الوفاء بل الربح له و للدلال أجرة المثل سواء کان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه

ولیتك أو بعتك أو ما شاکله من   و أما التولیة فهو أن یعطیه المتاع برأس ماله من غیر زیادة فیقول: القول فی التولیة

  الدالة على النقل الألفاظ

و أما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع فإذا قال بعتك بمائة و وضیعة درهم من کل عشرة فالثمن  :القول فی المواضعة

تسعون و کذا لو قال مواضعة العشرة و لو قال من کل أحد عشر کان الثمن أحدا و تسعین إلا جزءا من أحد عشر جزءا 

  1 .من درهم
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 فی الربا و القرض الفصل السابع

  ما الثانی فسیأتی  ثانیا و فی القرض مع اشتراط النفع .أولا فی الربا و هو یثبت فی البیع مع وصفین الجنسیة و الكیل أو الوزن

 و أما الأول فیقف بیانه على أمور

فیجوز بیع المتجانس وزنا بوزن نقدا و و ضابطه کل شیئین یتناولهما لفظ خاص کالحنطة بمثلها و الأرز بمثله  الأول فی بیان الجنس

و لو اختلف  .و لا یشترط التقابض قبل التفرق إلا فی الصرف .لا یجوز مع زیادة و لا یجوز إسلاف أحدهما فی الآخر على الأظهر

على الأظهر لتناول  و الحنطة و الشعیر جنس واحد فی الربا .الجنسان جاز التماثل و التفاضل نقدا و فی النسیئة تردد و الأحوط المنع

 .اسم الطعام لهما و ثمرة النخل جنس واحد و إن اختلفت أصنافه و کذا ثمرة الكرم

و کل ما یعمل من جنس واحد یحرم التفاضل فیه کالحنطة بدقیقها و الشعیر بسویقه و الدبس المعمول من التمر بالتمر و کذا ما یعمل من 

 .یعه بهما و بكل واحد منهما بشرط أن یكون فی الثمن زیادة عن مجانسهو ما یعمل من جنسین یجوز ب .العنب بالعنب

و اللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحیوان فلحم البقر و الجوامیس جنس واحد لدخولهما تحت لفظ البقر و لحم الضأن 

و یقوى عندی أن  .نس واحدو المعز جنس واحد لدخولهما تحت لفظ الغم و الإبل عرابها و بخاتیها جنس واحد و الحمام ج

 .کل ما یختص منه باسم فهو جنس على انفراده کالفخاتی و الورشان و کذا السموك

و الألبان تتبع اللحوم فی التجانس و الاختلاف و لا یجوز التفاضل بین ما یستخرج من  .و الوحشی من کل جنس مخالف لأهلیه

و الأدهان تتبع ما یستخرج منه فدهن السمسم جنس و کذا ما یضاف إلیه  .أقطهاللبن و بینه کزبد البقر مثلا بحلیبه و مخیضه و 

و الخلول تتبع ما تعمل منه فخل العنب مخالف لخل الدبس و یجوز التفاضل  .کدهن البنفسج و النیلوفر و دهن البزر جنس آخر

 .بینهما نقدا و فی النسیئة تردد

ی مكیل أو موزون و بالمساواة فیهما یزول تحریم الربویات فلو باع ما لا کیل فیه و لا وزن متفاضلا لا ربا إلا ف ف .الثانی اعتبار الكیل و الوزن

و لا ربا فی الماء لعدم  .جاز و لو کان معدودا کالثوب بالثوبین و بالثیاب و البیضة بالبیضتین و البیض نقدا و فی النسیئة تردد و المنع أحوط

یثبت فی الطین الموزون کالأرمنی على الأشبه و الاعتبار بعادة الشرع فما ثبت أنه مكیل أو  اشتراط الكیل و الوزن فی بیعه و

موزون فی عصر النبی ص بنی علیه و ما جهلت الحال فیه رجع إلى عادة البلد و لو اختلفت البلدان فیه کان لكل بلد حكم نفسه 

فی المساواة وقت الابتیاع فلو باع لحما نیا بمقدد متساویا جاز و و المراعى  .و قیل یغلب جانب التقدیر و یثبت التحریم عموما

بیابسة لتحقق المماثلة و قیل بالمنع نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف أو إلى   کذا لو باع بسرا برطب و کذا لو باع حنطة مبلولة

 .المنع اعتمادا على أشهر الروایتینو فی بیع الرطب بالتمر تردد و الأظهر اختصاصه ب .انضیاف أجزاء مائیة مجهولة

 فروع



کالحنطة و الدقیق فبیع أحدهما بالآخر وزنا جائز و فی  الأول إذا کان فی حكم الجنس الواحد و أحدهما مكیل و الآخر موزون

 .الكیل تردد و الأحوط تعدیلهما بالوزن

 .الأول أشبه و کذا البحث فی کل رطب مع یابسهو قیل لا طردا لعله الرطب بالتمر و  الثانی بیع العنب بالزبیب جائز

و کذا الأخباز و الخلول و إن جهل مقدار ما فی کل واحد من الرطوبة اعتمادا  الثالث یجوز بیع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل

  على ما تناوله

 تتمة فیها مسائل ست

صاحبه و لا بین المولى و مملوکه و لا بین الرجل و زوجته و و یجوز لكل منهما أخذ الفضل من  الأولى لا ربا بین الوالد و ولده

 .لا بین المسلم و أهل الحرب و یثبت بین المسلم و الذمی على الأشهر

و یجوز بیعه بغیر جنسه کلحم البقر بالشاة لكن بشرط أن یكون  الثانیة لا یجوز بیع لحم بحیوان من جنسه کلحم الغنم بالشاة

 .اللحم حاضرا

و بیع شاة فی ضرعها لبن بشاة فی ضرعها لبن أو خالیة أو بلبن و لو کان من لبن  جوز بیع دجاجة فیها بیضة بدجاجة خالیةالثالثة ی

 .جنسها

فتصح فی ما فیه الربا و لو أخذ أحدهما الفضل و یجوز القسمة کیلا و خرصا و لو  الرابعة القسمة تمییز أحد الحقین و لیست بیعا

 .و تمر متساویین فأخذ أحدهما الرطب جاز کانت الشرکة فی رطب

و فی أحدهما عقد التبن و دقائقه و کذا لو کان فی أحدهما زوان أو یسیر من  الخامسة یجوز بیع مكوك من الحنطة بمكوك

 .تراب لأنه مما جرت العادة بكونه فیه

غیر جنسه و کذا لو جعل بدل الدینار أو  و یصرف کل واحد منهما إلى السادسة یجوز بیع درهم و دینار بدینارین و درهمین

 10.ء من المتاع و کذا مد من تمر و درهم بمدین أو أمداد و درهمین أو دراهم الدرهم شی
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 الثالث الصرف

و هو بیع الأثمان بالأثمان و یشترط فی صحة بیعها زائدا على الربویات و التقابض فی المجلس فلو افترقا قبل التقابض 

 .الأشهر و لو قبض البعض صح فیما قبض حسب و لو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل بطل الصرف على

و لو اشترى منه دراهم  .و لو وکل أحدهما فی القبض عنه فقبض الوکیل قبل تفرقهما صح و لو قبض بعد التفرق بطل

 .ثم ابتاع بها دنانیر قبل قبض الدراهم لم یصح الثانی و لو افترقا بطل العقدان

أن النقدین   کان له علیه دراهم فاشترى بها دنانیر صح و إن لم یتقابضا و کذا لو کان له دنانیر فاشترى بها دراهم لو لو 

و لا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد و لو تقابضا و یجوز فی الجنسین و یستوی فی وجوب التماثل . من واحد

الفضة غش مجهول لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غیر الفضة  المصوغ و المكسور و جید الجوهر و ردیئه و إذا کان فی

و کذا الذهب و لو علم جاز بیعه بمثل جنسه مع زیادة تقابل الغش و لا یباع تراب معدن الفضة بالفضة احتیاطا و یباع 

هر بالذهب و کذا تراب معدن الذهب و لو جمعا فی صفقة واحدة جاز بیعهما بالذهب و الفضة معا و یجوز بیع جو

 .الرصاص و الصفر بالذهب و الفضة معا و إن کان فیه یسیر فضة أو ذهب لأن الغالب غیرهما

و یجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا کانت معلومة الصرف بین الناس و إن کانت مجهولة الصرف 

 .لم یجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها

 مسائل عشر

 .فلو اشترى شیئا بدراهم أو دنانیر لم یجز دفع غیرها و لو تساوت الأوصاف: ر یتعینانالدراهم و الدنانی :الأولى

و کذا لو باعه ثوبا کتانا  إذا اشترى دراهم بمثلها معینة فوجد ما صار إلیه من غیر جنس الدراهم کان البیع باطلا :الثانیة

الكل لتبعض الصفقة و له أخذ الجید بحصته من فبان صوفا و لو کان البعض من غیر الجنس بطل فیه حسب و له رد 

الثمن و لیس له بدله لعدم تناول العقد له و لو کان الجنس واحدا و به عیب کخشونة الجوهر أو اضطراب السكة کان 

 .له رد الجمیع أو إمساکه و لیس له رد المعیب وحده و لا إبداله لأن العقد لم یتناوله

و إن کان بعد  لذمة بمثلها و وجد ما صار إلیه غیر فضة قبل التفرق کان له المطالبة بالبدلإذا اشترى دراهم فی ا :الثالثة

التفرق بطل الصرف فلو کان البعض بطل فیه و صح فی الباقی و إن لم یخرج بالعیب من الجنسیة کان مخیرا بین الرد و 

 .فیما بعد التفرق تردد الإمساك بالثمن من غیر أرش و له المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا و



لا تكون إلا غلطا أو تعمدا کانت الزیادة فی ید البائع أمانة و کانت  إذا اشترى دینارا بدینار و دفعه فزاد زیادة :الرابعة

 .للمشتری فی الدینار مشاعة

 .و هل یعدى الحكم الأشبه لا(روی جواز ابتیاع درهم بدرهم مع اشتراط صیاغة خاتم: الخامسة

و بغیر  الأوانی المصوغة من الذهب و الفضة إن کان کل واحد منهما معلوما جاز بیعه بجنسه من غیر زیادة :ةالسادس

الجنس و إن زاد و إن لم یعلم و أمكن تخلیصهما لم تبع بالذهب و لا بالفضة و بیعت بهما أو بغیرهما و إن لم یمكن 

 .تغلیبا بیعت بهماتخلیصهما و کان أحدهما أغلب بیعت بالأقل و إن تساویا 

أو توهب الزیادة من غیر  المراکب المحلاة إن علم ما فیها بیعت بجنس الحلیة بشرط أن یزید الثمن عما فیها :السابعة

شرط و بغیر جنسها مطلقا و إن جهل و لم یمكن نزعها إلا مع الضرر بیعت بغیر جنس حلیتها و إن بیعت بجنس الحلیة 

 .ء من المتاع و تباع بزیادة عما فیها تقریبا دفعا لضرر النزاع قیل یجعل معها شی

 .لم یصح لجهالته لدینارلو باع ثوبا بعشرین درهما من صرف العشرین با :الثامنة

و کذا لو کان ذلك ثمنا لما لا ربا فیه و لو قدر قیمة . لم یصح للجهالة لو باع مائة درهم بدینار إلا درهما :التاسعة

 .الدرهم من الدینار جاز لارتفاع الجهالة

إلا أن یرید بذلك نصف و لا یلزم المشتری صحیح  لو باع خمسة دراهم بنصف دینار قیل کان له شق دینار :العاشرة

المثقال عرفا و کذا الحكم فی غیر الصرف و تراب الصیاغة یباع بالذهب و الفضة معا أو بعوض غیرهما ثم یتصدق به 

 ‌  لأن أربابه لا یتمیزون

  

                                                      
 .46تا  42صص . ق. ه 1401قم، مؤسسه اسماعیلیان،، : چاپ دوم. 2شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج . حلىّ، نجم الدین، جعفر بن حسن - 11



 الفصل الثامن فی بیع الثمار

  و النظر فی ثمرة النخل و الفواکه و الخضر و اللواحق

عامین فصاعدا تردد و المروی الجواز و   رته قبل ظهورها عاما و فی جواز بیعها کذلكفلا یجوز بیع ثم  أما النخل

یجوز بعد ظهورها و بدو صلاحها عاما و عامین بشرط القطع و بغیره منفردة و منضمة و لا یجوز بیعها قبل بدو صلاحها 

یعت عاما من دون الشروط الثلاثة قیل لا عاما إلا أن یضم إلیها ما یجوز بیعه أو بشرط القطع أو عامین فصاعدا و لو ب

 .یصح و قیل یكره و قیل یراعى حال السلامة و الأول أشهر و لو بیعت مع أصولها جاز مطلقا

و بدو الصلاح أن تصفر أو تحمر أو تبلغ مبلغا یؤمن علیها العاهة و إذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بیع ثمرته أجمع 

 .ز بیع ثمرة البستان الآخر و لو یضم إلیه و فیه ترددو لو أدرکت ثمرة بستان لم یج

فلا یجوز بیعها حتى یبدو صلاحها و حده أن ینعقد الحب و لا یشترط زیادة عن ذلك على الأشبه و هل  و أما الأشجار

انعقادها و یجوز بیعها سنتین فصاعدا قبل ظهورها قیل نعم و الأولى المنع لتحقق الجهالة و کذا لو ضم إلیها شیئا قبل 

إذا انعقد جاز بیعه مع أصوله و منفردا سواء کان بارزا کالتفاح و المشمش و العنب أو فی قشر یحتاج إلیه لادخاره 

کالجوز فی القشر الأسفل و کذا اللوز أو فی قشر لا یحتاج إلیه کالقشر الأعلى للجوز و الباقلاء الأخضر و الهرطمان و 

 .ارزا کالشعیر أو مستترا کالحنطة منفردا أو مع أصوله قائما و حصیداالعدس و کذا السنبل سواء کان ب

 .فلا یجوز بیعها قبل ظهورها و یجوز بعد انعقادها لقطة واحدة و لقطات و أما الخضر

و کذا ما یقطع فیستخلف کالرطبة و البقول جزة و جزات و کذا ما یخترط کالحناء و التوت و یجوز بیعها منفردة و مع 

و لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم یدخل فی البیع إلا بالشرط و وجب على المشتری إبقاؤها إلى أوان بلوغها  أصولها

 .و ما یحدث بعد الابتیاع للمشتری

  فمسائل و أما اللواحق

و أن یستثنى حصة مشاعة أو أرطالا معلومة و لو خاست الثمرة  یجوز أن یستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعینها :الأولى

 .سقط من الثنیا بحسابه

کان من مال بائعه و کذا لو أتلفه البائع و إن أصیب البعض أخذ السلیم  إذا باع ما بدا صلاحه فأصیب قبل قبضه :الثانیة

و بین مطالبة المتلف و لو کان بعد القبض و هو  بحصته من الثمن و لو أتلفه أجنبی کان المشتری بالخیار بین فسخ البیع



ء على الأشبه و لو أتلفه المشتری و هو فی ید البائع استقر العقد و کان الإتلاف  التخلیة هنا لم یرجع على البائع بشی

 .کالقبض و کذا لو اشترى جاریة و أعتقها قبل القبض

بیعها بثمر منها و هی المزابنة و قیل بل هی بیع الثمرة   و لا یجوز یجوز بیع الثمرة فی أصولها بالأثمان و العروض :الثالثة

فی النخل بتمر و لو کان موضوعا على الأرض و هو أظهر و هل یجوز ذلك فی غیر ثمرة النخل من شجر الفواکه قیل 

بیع السنبل بحب من  لا لأنه لا یؤمن من الربا و کذا لا یجوز بیع السنبل بحب منه إجماعا و هو المحاقلة و قیل بل هی

 .جنسه کیف کان و لو کان موضوعا على الأرض و هو الأظهر

هی النخلة تكون فی دار الإنسان و قال أهل اللغة أو فی بستانه و هو  یجوز بیع العرایا بخرصها تمرا و العریة :الرابعة

واحدة نعم لو کان له فی کل دار حسن و هل یجوز بیعها بخرصها من تمرها الأظهر لا و لا یجوز بیع ما زاد على ال

واحدة جاز و لا یشترط فی بیعها بالتمر التقابض قبل التفرق بل یشترط التعجیل حتى لا یجوز إسلاف أحدهما فی 

 .الآخر و لا یجب أن یتماثل فی الخرص بین ثمرتها عند الجفاف و ثمنها عملا بظاهر الخبر و لا عریة فی غیر النخل

ه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم یصح و لو تساویا عند الاعتبار لو قال بعتك هذ: فرع

إلا أن یكونا عارفین بقدرهما وقت الابتیاع و قیل یجوز و إن لم یعلما فإن تساویا عند الاعتبار صح و إلا بطل و لو کانتا 

بذل صاحب الزیادة أو قنع صاحب النقیصة و إلا فسخ البیع و  من جنسین جاز أن تساویا و إن تفاوتا و لم یتمانعا بأن

 .الأشبه أنه لا یصح على تقدیر الجهالة وقت الابتیاع

فإن لم یقطعه فللبائع قطعه و له ترکه و المطالبة بأجرة أرضه و کذا لو اشترى نخلا  یجوز بیع الزرع قصیلا :الخامسة

 .بشرط القطع

 .بزیادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه و بعده ه من الثمرةیجوز أن یبیع ما ابتاع :السادسة

 .ء معلوم کان جائزا فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشیإذا کان بین اثنین نخل أو شجر  :السابعة

جاز أن یأکل من غیر إفساد و لا یجوز أن یأخذ  ء من النخل أو شجر الفواکه أو الزرع اتفاقا إذا مر الإنسان بشی :الثامنة

  12ه شیئمع
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  و النظر فیه یستدعی مقاصد الفصل العاشر فی السلف

هو ابتیاع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو فی حكمه و ینعقد بلفظ أسلمت و أسلفت و ما أدى : الأول السلم

هذا الكتاب  معنى ذلك و بلفظ البیع و الشراء و هل ینعقد البیع بلفظ السلم کأن یقول أسلمت إلیك هذا الدینار فی

 .الأشبه نعم اعتبارا بقصد المتعاقدین

 .و یجوز إسلاف الأعواض فی الأعواض إذا اختلفت و فی الأثمان و إسلاف الأثمان فی الأعواض

 .و لا یجوز إسلاف الأثمان فی الأثمان و لو اختلفا

  و هی ستة الثانی فی شرائطه

و الضابط أن کل ما یختلف لأجله الثمن فذکره لازم و لا یطلب فی الوصف  الأول و الثانی ذکر الجنس و الوصف

ء و لو شرط الأجود لم یصح لتعذره و کذا لو  الغایة بل یقتصر على ما یتناوله الاسم و یجوز اشتراط الجید و الردی

لدالة على الوصف معلومة شرط الأردأ و لو قیل فی هذا بالجواز کان حسنا لإمكان التخلص و لا بد أن تكون العبارة ا

 .بین المتعاقدین ظاهرة فی اللغة حتى یمكن استعلامها عند اختلافهما

ء مما لا ینضبط بالوصف لم یصح السلم فیه کاللحم نیه و مشویه و الخبز و فی الجلود تردد و قیل  و إذا کان الشی

 .یجوز مع المشاهدة و هو خروج عن السلم

یجوز فی عیدانه قبل نحتها و لا فی الجواهر و اللئالئ لتعذر ضبطها و تفاوت الأثمان مع  و لا یجوز فی النبل المعمول و

 .اختلاف أوصافها و لا فی العقار و الأرضین

و یجوز السلم فی الخضر و الفواکه و کذا کل ما نبتته الأرض و فی البیض و الجوز و اللوز و فی الحیوان کله و 

لشحوم و الأطیاب و الملابس و الأشربة و الأدویة بسیطها و مرکبها ما لم یشتبه مقدار الأناسی و الألبان و السمون و ا

و یجوز الإسلاف فی شاة لبون و لا یلزم تسلیم ما فیه لبن بل شاة من . عقاقیرها و فی جنسین مختلفین صفقة واحدة

 .شأنها ذاك

 نادرا و کذا التردد فی جاریة حامل لجهالة و یجوز فی شاة معها ولدها و قیل لا یجوز لأن ذلك مما لا یوجد إلا

 .الحمل و فی جواز الإسلاف فی جوز القز تردد



قبض رأس المال قبل التفرق شرط فی صحة العقد و لو افترقا قبله بطل و لو قبض : الشرط الثالث القبض قبل التفرق

ن علیه قیل یبطل لأنه بیع دین بمثله و بعض الثمن صح فی المقبوض و بطل فی الباقی و لو شرط أن یكون الثمن من دی

 .قیل یكره و هو أشبه

بالكیل أو الوزن العامین و لو عولا على صخرة مجهولة أو مكیال مجهول لم یصح و لو کان  :الشرط الرابع تقدیر السلم

و لا . معینا و یجوز الإسلاف فی الثوب أذرعا و کذا کل مذروع و هل یجوز الإسلاف فی المعدود عددا الوجه لا

و کذا لا بد أن یكون . یجوز الإسلاف فی القصب إطنانا و لا الحطب حزما و لا فی المجزوز جزا و لا فی الماء قربا

و لا یجوز الاقتصار على مشاهدته و لا یكفی دفعه مجهولا کقبضه من دراهم . رأس المال مقدرا بالكیل العام أو الوزن

 .أو قبة من طعام

فلو ذکر أجلا مجهولا کأن یقول متى أردت أو أجلا یحتمل الزیادة و النقصان کقدوم  :لأجلالشرط الخامس تعیین ا

الحاج کان باطلا و لو اشتراه حالا قیل یبطل و قیل یصح و هو المروی لكن یشترط أن یكون عام الوجود فی وقت 

 .العقد

و لو کان معدوما وقت العقد و لا بد أن أن یكون وجوده غالبا وقت حلوله : الشرط السادس غلبة الوجود وقت الحلول

یكون الأجل معلوما للمتعاقدین و إذا قال إلى جمادى حمل على أقربهما و کذا إلى ربیع و کذا إلى الخمیس و 

 .و یحمل الشهر عند الإطلاق على عده بین هلالین أو ثلاثین یوما. الجمعة

و لو قال إلى شهرین فإن کان فی أول الشهر . نظرا إلى العرفو لو قال إلى شهر کذا حل بأول جزء من أول لیلة الهلال 

عد شهرین أهله و إن أوقع العقد فی أثناء الشهر أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد و قیل یتمه ثلاثین یوما و هو 

ن کان فی حمله و لا یشترط ذکر موضع التسلیم على الأشبه و إ. أشبه و لو قال إلى یوم الخمیس حل بأول جزء منه

   .مئونة

  

                                                      
 .51تا  50صص . ق. ه 1401قم، مؤسسه اسماعیلیان،، : چاپ دوم. 2شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج . حلىّ، نجم الدین، جعفر بن حسن - 13

 



  و فیه مسائل [السلف] المقصد الثالث فی أحكامه

و یجوز بیعه بعده و إن لم یقبضه على من هو علیه و على غیره على کراهیة و  ء لم یجز بیعه قبل حلوله الأولى إذا أسلف فی شی
 .کذا یجوز بیع بعضه و تولیته بعضه و لو قبضه المسلم ثم باعه زالت الكراهیة

سواء شرط ذلك لأجل التعجیل أو لم یشترط و إن أتى بمثل  الثانیة إذا دفع المسلم إلیه دون الصفة و رضی المسلم صح و برأ
صفته وجب قبضه أو إبراء المسلم إلیه و لو امتنع قبضه الحاکم إذا سأل المسلم إلیه ذلك و لو دفع فوق الصفة وجب قبوله و لو 

 .دة أما لو دفع غیر جنسه لم یبرأ إلا بالتراضیدفع أکثر لم یجب قبول الزیا

و لو دفع خمسین و شرط الباقی من  الثالثة إذا اشترى کرا من طعام بمائة درهم و شرط تأجیل خمسین بطل فی الجمیع على قول
 .دین له على المسلم إلیه صح فیما دفع و بطل فیما قابل الدین و فیه تردد

 .و إن امتنع أحدهما لم یجبر فتراضیا بقبضه فی غیره جازالرابعة لو شرطا موضعا للتسلیم 

 .رده زال ملكه عنه و عاد الحق إلى الذمة سلیما من العیب فإن وجد به عیبا ف الخامسة إذا قبضه فقد تعین و برأ المسلم إلیه

 .بالأرش إن شاء و إن اختار الرد کان لهفإن کان من غیر جنسه بطل العقد و إن کان من جنسه رجع  السادسة إذا وجد برأس المال عیبا

فالقول قول من یدعی الصحة و لو قال البائع قبضته ثم رددته إلیك  السابعة إذا اختلفا فی القبض هل کان قبل التفرق أو بعده
 .قبل التفرق کان القول قوله مع یمینه مراعاة لجانب الصحة

کان بالخیار بین الفسخ و بین الصبر و لو قبض البعض کان له  ب بعد انقطاعهالثامنة إذا حل الأجل و تأخر التسلیم لعارض ثم طال
 .الخیار فی الباقی و له الفسخ فی الجمیع

 .احتسب بقیمتها یوم القبض التاسعة إذا دفع إلى صاحب الدین عروضا على أنها قضاء و لم یساعره

غیره فإن باعه بما هو حاضر صح و إن باعه بمضمون حال صح على الذی هو علیه و على  العاشرة یجوز بیع الدین بعد حلوله
 .أیضا و إن اشترط تأجیله قیل یبطل لأنه بیع دین بدین و قیل یكره و هو الأشبه

و لو أسلف فی غنم و شرط أصواف نعجات معینة قیل  ء و شرط مع السلف شیئا معلوما صح الحادیة عشرة إذا أسلف فی شی
  و لو شرط أن یكون الثوب من غزل امرأة معینة أو الغلة من قراح بعینه لم یضمنیصح و قیل لا و هو أشبه 

و هی فسخ فی حق المتعاقدین و غیرهما و لا یجوز الإقالة بزیادة عن الثمن و لا نقصان و تبطل الإقالة  المقصد الرابع فی الإقالة
 .و غیرهو تصح الإقالة فی العقد و فی بعضه سلما کان أ .بذلك لفوات الشرط

 : فروع ثلاثة



الثالث إذا تقایلا رجع کل  .لسبق الاستحقاق الثانی لا تسقط أجرة الدلال بالتقایل .لأنها تابعة للبیع الأول لا تثبت الشفعة بالإقالة
 .فإن کان موجودا أخذه و إن کان مفقودا ضمن بمثله إن کان مثلیا و إلا بقیمته و فیه وجه آخر عوض إلى مالكه

  و النظر فی أمور ثلاثة المقصد الخامس فی القرض

و هو عقد یشتمل على إیجاب کقوله أقرضتك أو ما یؤدی معناه مثل تصرف فیه أو انتفع به و علیك رد  الأول فی حقیقته
المحتاج و فی القرض أجر ینشأ من معونة  .عوضه و على قبول و هو اللفظ الدال على الرضا بالإیجاب و لا ینحصر فی عبارة

لو شرط النفع حرم و لم یفد الملك نعم لو تبرع المقترض بزیادة فی العین أو الصفة جاز و   تطوعا و الاقتصار على رد العوض ف
 .لو شرط الصحاح عوض المكسرة قیل یجوز و الوجه المنع

و الحنطة و الشعیر کیلا و وزنا و یجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا   و هو کل ما یضبط وصفه و قدره ف الثانی ما یصح إقراضه
و کل ما یتساوى أجزاؤه یثبت فی الذمة مثله کالحنطة و الشعیر و الذهب و الفضة و ما .الخبز وزنا و عددا نظرا إلى المتعارف

و یجوز إقراض الجواری و هل یجوز .لیس کذلك یثبت فی الذمة قیمته وقت التسلیم و لو قیل یثبت مثله أیضا کان حسنا
 .ض اللئالئ قیل لا و على القول بضمان القیمة ینبغی الجوازإقرا

  و هی مسائل الثالث فی أحكامه

لأنه فرع الملك فلا یكون مشروطا به و هل للمقرض ارتجاعه قیل نعم و لو کره  القرض یملك بالقبض لا بالتصرف :الأولى
 .المقترض و قیل لا و هو الأشبه لأن فائدة الملك التسلط

و کذا لو أجل الحال لم یتأجل و فیه روایة مهجورة تحمل على الاستحباب و لا فرق  لو شرط التأجیل فی القرض لم یلزمالثانیة 
 .بین أن یكون مهرا أو ثمن مبیع أو غیر ذلك و لو أخره بزیادة فیه لم یثبت الزیادة و لا الأجل نعم یصح تعجیله بإسقاط بعضه

ینوی قضاءه و أن یعزل ذلك عند وفاته و یوصی به لیوصل إلى   یجب أن احبه غیبة منقطعةمن کان علیه دین و غاب ص :الثالثة
 .ربه أو إلى وارثه إن ثبت موته و لو لم یعرفه اجتهد فی طلبه و مع الیأس یتصدق به عنه على قول

 .فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم یصح الدین لا یتعین ملكا لصاحبه إلا بقبضه :الرابعة

 ... :ةالخامس

 .فكل ما یحصل لهما و ما یتوى منهما إذا کان لاثنین مال فی ذمم ثم تقاسما بما فی الذمم :السادسة

 14.لم یلزم المدین أن یدفع إلى المشتری أکثر مما بذله على روایة إذا باع الدین بأقل منه :السابعة
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  و النظر فیه یستدعی فصولا کتاب الرهن

و الإیجاب کل لفظ دل على الارتهان . و هو وثیقة لدین المرتهن و یفتقر إلى الإیجاب و القبول فی الرهن :الأول

رهنتك أو هذه وثیقة عندك أو ما أدى هذا المعنى و لو عجز عن النطق کفت الإشارة و لو کتب بیده و الحال کقوله 

 .هذه و عرف ذلك من قصد جاز و القبول هو الرضا بذلك الإیجاب

رتهان سفرا و حضرا و هل القبض شرط فیه قیل لا و قیل نعم و هو الأصح و لو قبضه من غیر إذن الراهن لم و یصح الا

و  .ینعقد و کذا لو أذن فی قبضه ثم رجع قبل قبضه و کذا لو نطق بالعقد ثم جن أو أغمی علیه أو مات قبل القبض

 .یخرج عن الرهانةلیس استدامة القبض شرطا فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فیه لم 

و لو رهن ما هو فی ید المرتهن لزم و لو کان غصبا لتحقق القبض و لو رهن ما هو غائب لم یصر رهنا حتى یحضر 

المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن و یقبضه و لو أقر الراهن بالإقباض قضى علیه إذا لم یعلم کذبه و لو رجع لم یقبل 

و لا یجوز تسلیم  .لمواطاة على الإشهاد و یتوجه الیمین على المرتهن على الأشبهو تسمع دعواه لو ادعى ا  رجوعه

  المشاع إلا برضا شریكه سواء کان مما ینقل أو لا ینقل على الأشبه

فلو . و من شرائطه أن یكون عینا مملوکا یمكن قبضه و یصح بیعه سواء کان مشاعا أو منفردا فی شرائط الرهن :الثانی

و لو رهن ما لا یملك لم یمض و وقف على ...  .ینعقد و کذا لو رهن منفعة کسكنى الدار و خدمة العبد رهن دینا لم

 .و کذا لو رهن ما یملك و ما لا یملك مضى فی ملكه و وقف فی حصة شریكه على إجازته. إجازة المالك

  و لو رهن ما لا یصح إقباضه کالطیر فی الهواء و السمك فی الماء لم یصح رهنه و کذا لو کان مما یصح إقباضه و لم یسلمه ... 

و لو ...  .و یصح الرهن فی زمان الخیار سواء کان للبائع أو للمشتری أو لهما لانتقال المبیع بنفس العقد على الأشبه.... 

  لأجل فإن شرط بیعه جاز و إلا بطل و قیل یصح و یجبر مالكه على بیعهرهن ما یسرع إلیه الفساد قبل ا

الرهن   و لا یصح فیما لم یحصل سبب وجوبه ک .و هو کل دین ثابت فی الذمة کالقرض و ثمن المبیع فی الحق :الثالث

استقرار الجنایة و یجوز و لا على ما حصل سبب وجوبه و لم یثبت کالدیة قبل  .على ما یستدینه و على ثمن ما یشتریه

و لا یصح على ما لا یمكن استیفاؤه من  ...  .و کذا الجعالة قبل الرد و یجوز بعده .على قسط کل حول بعد حلوله

الرهن کالإجارة المتعلقة بعین المؤجر مثل خدمته و یصح فیما هو ثابت فی الذمة کالعمل المطلق و لو رهن على مال 

  ذلك الرهن علیهما جازرهنا ثم استدان آخر و جعل 



و یشترط فیه کمال العقل و جواز التصرف و لا ینعقد مع الإکراه و یجوز لولی الطفل رهن ماله إذا  فی الراهن :الرابع

افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة کأن یستهدم عقاره فیروم رمه أو یكون له أموال یحتاج إلى الإنفاق لحفظها من 

  اص فیرهن بذلك ما یراه من أمواله إذا کان استبقاؤها أعودالتلف أو الانتق

و یشترط فیه کمال العقل و جواز التصرف و یجوز لولی الیتیم أخذ الرهن له و لا یجوز أن یسلف ماله  فی المرتهن :الخامس

نعم لو خشی على المال من  إلا مع ظهور الغبطة له کان یبیع بزیادة عن الثمن إلى أجل و لا یجوز له إقراض ماله إذ لا غبطة

 .غرق أو حرق أو نهب و ما شاکله جاز إقراضه و أخذ الرهن و لو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا

و إذا شرط المرتهن الوکالة فی العقد لنفسه أو لغیره أو وضع الرهن فی ید عدل معین لزم و لم یكن للراهن فسخ الوکالة 

 .ن الرهانة و لو مات المرتهن لم تنقل إلى الوارث إلا أن یشترطه و کذا لو کان الوکیل غیرهعلى تردد و تبطل مع موته دو

و یجوز للمرتهن ابتیاع الرهن و المرتهن أحق  .و لو مات المرتهن و لم یعلم الرهن کان کسبیل ماله حتى یعلم بعینه

 .الأشهر و لو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل باستیفاء دینه من غیره من الغرماء سواء کان الراهن حیا أو میتا على

ء من حقه ما لم یتلف بتفریطه و لو تصرف فیه برکوب أو  و الرهن أمانة فی یده لا یضمنه و لو تلف و لا یسقط به شی

 سكنى أو إجارة ضمن و لزمته الأجرة و إن کان للرهن مئونة کالدابة أنفق علیها و تقاصا و قیل إذا أنفق علیها کان له

رکوبها أو یرجع على الراهن بما أنفق و یجوز للمرتهن أن یستوفی دینه مما فی یده إن خاف جحود الوارث مع 

 .أما لو اعترف بالرهن و ادعى دینا لم یحكم له و کلف البینة و له إحلاف الوارث إن ادعى علیه العلم .اعترافه

ن غیر ضرورة لم یجز و یضمن لو سلم و کذا لو کان و لو کانا غائبین و أراد تسلیمه إلى الحاکم أو عدل آخر م

أحدهما غائبا و إن کان هناك عذر سلمه إلى الحاکم و لو دفعه إلى غیره من غیر إذن الحاکم ضمن و لو وضعه على 

 .ید عدلین لم ینفرد به أحدهما و لو أذن له الآخر

 .ر فیه عیب لم یكن للمشتری الرجوع على المرتهنو لو باع المرتهن أو العدل الرهن و دفع الثمن إلى المرتهن ثم ظه

أما لو استحق الرهن استعاد المشتری الثمن منه و إذا مات المرتهن کان للراهن الامتناع من تسلیمه إلى الوارث فإن 

و  اتفقا على أمین و إلا سلمه الحاکم إلى من یرتضیه و لو خان العدل نقله الحاکم إلى أمین غیره إن اختلف المرتهن

 ‌  المالك
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  و فیه مقاصد [من عقد الرهن] السادس فی اللواحق

و لو باع أو وهب   لا یجوز للراهن التصرف فی الرهن باستخدام و لا سكنى و لا إجارة :الأول فی أحكام متعلقة بالراهن

عتقه مع إجازة  وقف على إجازة المرتهن و فی صحة العتق مع الإجازة تردد و الوجه الجواز و کذا المرتهن و فی

 .. .الراهن تردد و الوجه المنع لعدم الملك ما لم یسبق الإذن

الرهن لازم من جهة الراهن لیس له انتزاعه إلا مع إقباض الدین أو الإبراء منه أو  :الثانی فی أحكام متعلقة بالرهن

المرتهن لا یجب تسلیمه إلا مع تصریح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان و بعد ذلك یبقى الرهن أمانة فی ید 

المطالبة و لو شرط إن لم یؤد أن یكون الرهن مبیعا لم یصح و لو غصبه ثم رهنه صح و لم یزل الضمان و کذا لو کان 

  فی یده ببیع فاسد و لو أسقط عنه الضمان صح و ما یحصل من الرهن من فائدة فهی للراهن

 .د الارتهان کان الحمل رهنا کالأصل على الأظهرو لو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوکة بع

و لو کان فی یده رهنان بدینین متغایرین ثم أدى أحدهما لم یجز إمساك الرهن الذی یخصه بالدین الآخر و کذا لو 

ه کان له دینان و بأحدهما رهن لم یجز له أن یجعله رهنا بهما و لا أن ینقله إلى دین مستأنف و إذا رهن مال غیره بإذن

 .ضمنه بقیمته إن تلف أو تعذر إعادته و لو بیع بأکثر من ثمن مثله کان له المطالبة بما بیع به

و إذا رهن النخل لم تدخل الثمرة و إن لم تؤبر و کذا إن رهن الأرض لم یدخل الزرع و لا الشجر و لا النخل و لو قال 

بعد رهنها سواء أنبته الله سبحانه أو الراهن أو أجنبی بحقوقها دخل و فیه تردد ما لم یصرح و کذا ما ینبت فی الأرض 

 .و هل یجبر الراهن على إزالته قیل لا و قیل نعم و هو الأشبه .إذا لم یكن الغرس من الشجر المرهون

و لو رهن لقطة مما یلقط کالخیار فإن کان الحق یحل قبل تجدد الثانیة صح و إن کان متأخرا تأخرا یلزم منه اختلاط 

 ... .و کذا البحث فی رهن الخرطة مما یخرط و الجزة مما یجز .بحیث لا یتمیز قیل یبطل و الوجه أنه لا یبطل الرهن

و لو أتلف الرهن متلف ألزم بقیمته و تكون رهنا و لو أتلفه المرتهن لكن لو کان وکیلا فی الأصل لم یكن وکیلا فی 

 .ر خمرا بطل الرهن فلو عاد خلا عاد إلیه ملك الراهنصا و لو رهن عصیرا ف .القیمة لأن العقد لم یتناولها

  و فیه مسائل الثالث فی النزاع الواقع فیه

انتزعه الحاکم و آجره إن کان له أجرة ثم قسمها بینهما  الأولى إذا رهن مشاعا و تشاح الشریك و المرتهن فی إمساکه

 .بموجب الشرکة و إلا استأمن علیه من شاء قطعا للمنازعة



فإن امتنع الراهن من استئمانه کان له ذلك فإن اتفقا على أمین و  یة إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارثالثان

 .إلا استأمن علیه الحاکم

و قیل یوم هلاکه و قیل أعلى القیم فلو اختلفا فی القیمة کان  الثالثة إذا فرط فی الرهن و تلف لزمته قیمته یوم قبضه

 .اهن و قیل القول قول المرتهن و هو الأشبهالقول قول الر

و قیل القول قول المرتهن ما لم تستغرق دعواه ثمن الرهن و  الرابعة لو اختلفا فیما على الرهن کان القول قول الراهن

 .الأول أشهر

قول الممسك القول قول المالك و قیل  ف الخامسة لو اختلفا فی متاع فقال أحدهما هو ودیعة و قال الممسك هو رهن

 .و الأول أشبه

فقال المرتهن رجعت قبل البیع و قال الراهن بعده کان  السادسة إذا أذن المرتهن للراهن فی البیع و رجع ثم اختلفا

 .القول قول المرتهن ترجیحا لجانب الوثیقة إذ الدعویان متكافئتان

و لو طلب کل واحد منهما نقدا غیر النقد  البلد و یجبر الممتنعالسابعة إذا اختلفا فیما یباع به الرهن بیع بالنقد الغالب فی 

 .الغالب و تعاسرا ردهما الحاکم إلى الغالب لأنه الذی یقتضیه الإطلاق و لو کان للبلد نقدان غالبان بیع بأشبههما بالحق

هانة ما ینكره المرتهن و و ذکر أن الرهن غیره و لیس هناك بینة بطلت ر ء فأنكر الراهن الثامنة إذا ادعى رهانة شی

 حلف الراهن على الآخر و خرجا عن الرهن

فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنیته و إن اختلفا فی رد  التاسعة لو کان له دینان أحدهما برهن فدفع إلیه مالا و اختلفا

  16الرهن فالقول قول الراهن مع یمینه إذا لم یكن بینة
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 کتاب المفلس

و المفلس هو الذی جعل مفلسا أی منع من التصرف فی أمواله .الذی ذهب خیار ماله و بقیت فلوسهالمفلس هو الفقیر 

 و لا یتحقق الحجر علیه إلا بشروط أربعة

أن تكون أمواله قاصرة عن دیونه و یحتسب من جملة أمواله معوضات  :الثانی .أن تكون دیونه ثابتة عند الحاکم :الأول

أن یلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر علیه و لو ظهرت أمارات الفلس لم یتبرع  :الرابع .أن تكون حالة :الثالث .الدیون

الحاکم بالحجر و کذا لو سأل هو الحجر و إذا حجر علیه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء و اختصاص کل 

  غریم بعین ماله و قسمة أمواله بین غرمائه

 القول فی منع التصرف

باطلا سواء کان بعوض کالبیع و الإجارة أو بغیر عوض کالعتق و الهبة   منع من التصرف احتیاطا للغرماء فلو تصرف کانو ی

أما لو أقر بدین سابق صح و شارك المقر له الغرماء و کذا لو أقر بعین دفعت إلى المقر له و فیه تردد لتعلق حق الغرماء 

ة لغائب قیل یقبل قوله مع یمینه و یقر فی یده و إن قال لحاضر و صدقه دفع إلیه و إن بأعیان ماله و لو قال هذا المال مضارب

کذبه قسم بین الغرماء و لو اشترى بخیار و فلس و الخیار باق کان له إجازة البیع و فسخه لأنه لیس بابتداء تصرف و لو کان 

جر أو باعه بثمن فی ذمته لم یشارك الغرماء و کان ثابتا له حق فقبض دونه کان للغرماء منعه و لو أقرضه إنسان مالا بعد الح

فی ذمته و لو أتلف مالا بعد الحجر ضمن و ضرب صاحب المال مع الغرماء و لو أقر بمال مطلقا و جهل السبب لم یشارك 

  .المقر له الغرماء لاحتماله ما لا یستحق به المشارکة و لا تحل الدیون المؤجلة بالحجر و تحل بالموت

 لقول فی اختصاص الغریم بعین مالها

و له أن یضرب مع الغرماء بدینه سواء کان وفاء أو لم  .و من وجد منهم عین ماله کان له أخذها و لو لم یكن سواها

 .یكن على الأظهر

ی أما المیت فغرماؤه سواء فی الترکة إلا أن یترك نحوا مما علیه فیجوز حینئذ لصاحب العین أخذها و هل الخیار ف

ذلك على الفور قیل نعم و لو قیل بالتراخی جاز و لو وجد بعض المبیع سلیما أخذ الموجود بحصته من الثمن و ضرب 

 .بالباقی مع الغرماء و کذا إن وجده معیبا بعیب قد استحق أرشه ضرب مع الغرماء بأرش النقصان

 .بین أخذه بالثمن و ترکه ء من قبل الله سبحانه أو جنایة من المالك کان مخیرا أما لو عاب بشی



و لو حصل منه نماء منفصل کالولد و اللبن کان النماء للمشتری و کان له أخذ الأصل بالثمن و لو کان النماء متصلا 

کالسمن أو الطول فزادت لذلك قیمته قیل له أخذه لأن هذا النماء یتبع الأصل و فیه تردد و کذا لو باعه نخلا و ثمرتها 

 .غت بعد التفلیسقبل بلوغها و بل

أما لو اشترى حبا فزرعه و أحصد أو بیضة فأحضنها و صار منها فرخ لم یكن له أخذه لأنه لیس عین ماله و لو باعه 

و لو باع شقصا و فلس المشتری کان للشریك المطالبة  ... .نخلا حائلا فأطلع أو أخذ النخل قبل تأبیره لم یتبعها الطلع

 .بالشفعة و یكون البائع أسوة مع الغرماء فی الثمن

 .و لو فلس المستأجر کان للمؤجر فسخ الإجارة و لا یجب علیه إمضاؤها و لو بذل الغرماء الأجرة

و لیس له إزالة الغروس و لا و لو اشترى أرضا فغرس المشتری فیها أو بنى ثم فلس کان صاحب الأرض أحق بها 

الأبنیة و هل له ذلك مع بذل الأرش قیل نعم و الوجه المنع ثم یباعان فیكون له ما قابل الأرض و إن امتنع بقیت له 

 .الأرض و بیعت الغروس و الأبنیة منفردة

بما دون حقه و إن خلطه بما و لو اشترى زیتا فخلطه بمثله لم یبطل حق البائع من العین و کذا لو خلطه بدونه لأنه رضی 

و لو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقیق لم یبطل .هو أجود قیل یبطل حقه من العین و یضرب بالقیمة مع الغرماء

قیمة الصبغ إذا لم ینقص قیمة   و لو صبغ الثوب کان شریكا للبائع ب.حق البائع من العین و کان للغرماء ما زاد بالعمل

 .لو عمل المفلس فیه عملا بنفسه کان شریكا للبائع بقدر العمل الثوب به و کذا

و لو أسلم فی متاع ثم فلس المسلم إلیه قیل إن وجد رأس ماله أخذه و إلا ضرب مع الغرماء بالقیمة و قیل له الخیار بین 

 .الضرب بالثمن أو بقیمة المتاع و هو الذی أقوى

و إن امتنع هل یحلف الغرماء قیل لا و هو الوجه و ربما قیل بالجواز و إذا شهد للمفلس شاهد بمال فإن حلف استحق 

و إذا مات المفلس حل ما علیه و لا یحل ما له و فیه روایة أخرى مهجورة و ینظر  .لأن فی الیمین إثبات حق للغرماء

  17.المعسر و لا یجوز إلزامه و لا مؤاجرته و فیه روایة أخرى مطرحة
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 [ای المفلس] القول فی قسمة ماله

لزیادة و أن یبدأ ببیع ما یخشى تلفه و بعده   یستحب إحضار کل متاع فی سوقه لیتوفر الرغبة و حضور الغرماء تعرضا ل

 .إن تعاسروا عین الحاکم  بالرهن لانفراد المرتهن به و أن یعول على مناد یرتضی به الغرماء و المفلس دفعا للتهمة ف

وجب أخذها من مال المفلس لأن البیع واجب علیه و   بالبیع و لا بذلت الأجرة من بیت المالو إذا لم یوجد من یتبرع 

 .لا یجوز تسلیم مال المفلس إلا مع قبض الثمن و إن تعاسرا تقابضا معا

 .و لو اقتضت المصلحة تأخیر القسمة قیل یجعل فی ذمة ملی احتیاطا و إلا جعل ودیعة لأنه موضع ضرورة

 .فلس على بیع داره التی یسكنها و یباع منها ما یفضل عن حاجته و کذا أمته التی تخدمهو لا یجبر الم

و لو باع الحاکم أو أمینه مال المفلس ثم طلب بزیادة لم یفسخ العقد و لو التمس من المشتری الفسخ لم یجب علیه 

یتبع فی ذلك عادة أمثاله إلى یوم الإجابة لكن تستحب و یجری علیه نفقته و نفقة من یجب علیه نفقته و کسوته و 

 .قسمة ماله فیعطی هو و عیاله نفقة ذلك الیوم

 .و لو مات قدم کفنه على حقوق الغرماء و یقتصر على الواجب منه

 مسائل ثلاث

 .و شارکهم الغریم إذا قسم الحاکم مال المفلس ثم ظهر غریم نقضها :الأولى

 .قسمت أمواله فی الحالة خاصة إذا کان علیه دیون حالة و مؤجلة :الثانیة

 .و لو أراد مولاه فكه کان للغرماء منعه إذا جنى عبد المفلس کان المجنی علیه أولى به :الثالثة

 و یلحق بذلك النظر فی حبسه

و یثبت ذلك بموافقة الغریم أو قیام البینة فإن تناکرا و کان له مال ظاهر أمر  .لا یجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره

 .بالتسلیم فإن امتنع فالحاکم بالخیار بین حبسه حتى یوفی و بیع أمواله و قسمتها بین غرمائه



و إن لم یكن له مال ظاهر و ادعى الإعسار فإن وجد البینة قضى بها و إن عدمها و کان له أصل مال أو کان أصل 

 .الدعوى مالا حبس حتى یثبت إعساره

 .ها و لم یكلف الیمین و لو لم تكن البینة مطلعة على باطن أمرهو إذا شهدت البینة بتلف أمواله قضى ب

أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم تقبل حتى تكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤکدة و للغرماء إحلافه دفعا للاحتمال 

 .الخفی

ته بالیمین و إذا قسم المال بین و إن لم یعلم له أصل مال و ادعى الإعسار قبلت دعواه و لا یكلف البینة و للغرماء مطالب

 .الغرماء وجب إطلاقه

  11و هل یزول الحجر عنه بمجرد الأداء أم یفتقر إلى حكم الحاکم الأولى أنه یزول بالأداء لزوال سببه
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 کتاب الحجر

  الحجر هو المنع و المحجور شرعا هو الممنوع من التصرف فی ماله و النظر فی هذا الباب یستدعی فصلین

  و هی ستة الصغر و الجنون و الرق و المرض و الفلس و السفه: الأول فی موجباته

 .فمحجور علیه ما لم یحصل له وصفان البلوغ و الرشد :أما الصغیر

 الوصف الأول البلوغ

من و خروج المنی الذی یكون منه الولد .و یعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة سواء کان مسلما أو مشرکا
و بالسن و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذکر و فی . الموضع المعتاد کیف کان و یشترك فی هذین الذکور و الإناث

أخرى إذا بلغ عشرا و کان بصیرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصیته و اقتص منه و أقیمت علیه الحدود الكاملة و الأنثى 
 .بل قد یكونان دلیلا على سبق البلوغأما الحمل و الحیض فلیسا بلوغا فی حق النساء .بتسع

الخنثى المشكل إن خرج منیه من الفرجین حكم ببلوغه و إن خرج من أحدهما لم یحكم به و لو حاض من : تفریع
 .فرج الإناث و أمنى من فرج الذکور حكم ببلوغه

 الوصف الثانی الرشد

لم یجتمع الوصفان کان الحجر باقیا و کذا لو لم یحصل و هو أن یكون مصلحا لماله و هل تعتبر العدالة فیه تردد و إذا 
و یعلم رشده باختباره بما یلائمه من التصرفات لیعلم قوته على المكایسة فی المبایعات و . الرشد و لو طعن فی السن

تنتاج إن و کذا تختبر الصبیة و رشدها أن تتحفظ من التبذیر و أن تعتنی بالاستغزال مثلا و الاس. تحفظه من الانخداع
 .کانت من أهل ذلك أو بما یضاهیه من الحرکات المناسبة لها

 .و یثبت الرشد بشهادة الرجال فی الرجال و بشهادة الرجال و النساء فی النساء دفعا لمشقة الاقتصار

و وهب لو باع و الحال هذه لم یمض بیعه و کذا ل  فهو الذی یصرف أمواله فی غیر الأغراض الصحیحة ف :و أما السفیه
أو أقر بمال نعم یصح طلاقه و ظهاره و خلعه و إقراره بالنسب و بما یوجب القصاص إذ المقتضی للحجر صیانة المال 

 .عن الإتلاف و لا یجوز تسلیم عوض الخلع إلیه

باع و لو وکله أجنبی فی بیع أو هبة جاز لأن السفه لم یسلبه أهلیة التصرف و لو أذن له الولی فی النكاح جاز و لو 
 .فأجاز الولی فالوجه الجواز للأمن من الانخداع



و فی منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن . ممنوع من الوصیة بما زاد عن الثلث إجماعا ما لم یجز الورثة :و المریض
  الثلث خلاف بیننا و الوجه المنع

 الفصل الثانی فی أحكام الحجر

  و فیه مسائل

و هل یثبت فی السفیه بظهور سفهه فیه تردد و الوجه أنه لا یثبت و  س إلا بحكم الحاکمالأولى لا یثبت حجر المفل
 .کذا لا یزول إلا بحكمه

فإن کان المبیع موجودا استعاده البائع و إن تلف و قبضه بإذن صاحبه  الثانیة إذا حجر علیه فبایعه إنسان کان البیع باطلا
 .فأتلفها ففیه تردد و الوجه أنه لا یضمن کان تالفا و إن فك حجره و لو أودعه ودیعة

 .و لو عاد عاد الحجر هكذا دائما الثالثة لو فك حجره ثم عاد مبذرا حجر علیه و لو زال فك حجره

فإن لم یكونا فللوصی فإن لم یكن فللحاکم أما السفیه و  .الرابعة الولایة فی مال الطفل و المجنون للأب و الجد للأب
 .ی مالهما للحاکم لا غیرالمفلس فالولایة ف

و إن أحرم تطوعا فإن استوت نفقته سفرا و  الخامسة إذا أحرم بحجة واجبة لم یمنع مما یحتاج إلیه فی الإتیان بالفرض
  حضرا لم یمنع و کذا إن أمكنه تكسب ما یحتاج إلیه و لو لم یكن کذلك حلله الولی

 .م و فیه ترددو لو حنث کفر بالصو السادسة إذا حلف انعقدت یمینه

 .و لو وجب له دیة لم یجز السابعة لو وجب له القصاص جاز أن یعفو

   و هل یصح بیعه الأشبه أنه لا یصح الثامنة یختبر الصبی قبل بلوغه
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 کتاب الضمان

فهنا و التعهد بالمال قد یكون ممن علیه للمضمون عنه مال و قد لا یكون  .الضمان و هو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس

  ثلاثة أقسام

  ممن لیس علیه للمضمون عنه مال و هو المسمى بالضمان بقول مطلق و فیه بحوث ثلاثة القسم الأول فی ضمان المال

 الأول فی الضامن

 .فلا یصح ضمان الصبی و لا المجنون.و لا بد أن یكون مكلفا جائز التصرف 

المضمون عنه عند  ل یشترط و الأول أشبه لكن لا بد أن یمتازو لا یشترط علمه بالمضمون له و لا المضمون عنه و قی

الضامن بما یصح معه العقد إلى الضمان عنه و یشترط رضا المضمون له و لا عبرة برضا المضمون عنه لأن الضمان 

 .کالقضاء و لو أنكر بعد الضمان لم یبطل على الأصح

المضمون عنه و تسقط المطالبة عنه و لو أبرأ المضمون له و مع تحقق الضمان ینتقل المال إلى ذمة الضامن و یبرأ 

 .المضمون عنه لم یبرأ الضامن على قول مشهور لنا

و یشترط فیه الملاءة أو العلم بالإعسار أما لو ضمن ثم بان إعساره کان للمضمون له فسخ الضمان و العود على 

 .المضمون عنه

 .أظهره الجواز و الضمان المؤجل جائز إجماعا و فی الحال تردد

و لو کان المال حالا فضمنه مؤجلا جاز و سقطت مطالبة المضمون عنه و لم یطالب الضامن إلا بعد الأجل و لو مات 

 .الضامن حل و أخذ من ترکته و لو کان الدین مؤجلا إلى أجل فضمنه إلى أزید من ذلك الأجل جاز

و لو أدى بغیر إذنه و لا یرجع إذا ضمن بغیر إذنه و لو أدى  و یرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه

 .بإذنه

 .و ینعقد الضمان بكتابة الضامن منضمة إلى القرینة الدالة لا مجردة

 الثانی فی الحق المضمون



ة و هو کل مال ثابت فی الذمة سواء کان مستقرا کالبیع بعد القبض و انقضاء الخیار أو معرضا للبطلان کالثمن فی مد

 .الخیار بعد قبض الثمن

و لو کان قبله لم یصح ضمانه عن البائع و کذا ما لیس بلازم لكن یئول إلى اللزوم کمال الجعالة قبل فعل ما شرط و 

 .کمال السبق و الرمایة على تردد

 .و یصح ضمان النفقة الماضیة و الحاضرة للزوجة لاستقرارها فی ذمة الزوج دون المستقبلة

 .عیان المضمونة کالغصب و المقبوض بالبیع الفاسد تردد و الأشبه الجوازو فی ضمان الأ

و لو ضمن ما هو أمانة کالمضاربة و الودیعة لم یصح لأنها لیست مضمونة فی الأصل و لو ضمن ضامن ثم ضمن عنه 

 .آخر هكذا إلى عدة ضمناء کان جائزا

الأشبه و یلزمه ما تقوم البینة به أنه کان ثابتا فی ذمته وقت و لا یشترط العلم بكمیة المال فلو ضمن ما فی ذمته صح على 

 .المضمون له برد الیمین  الضمان لا ما یوجد فی کتاب و لا ما یقر به المضمون عنه و لا ما یحلف علیه

 20.أما لو ضمن ما یشهد به علیه لم یصح لأنه لا یعلم ثبوته فی الذمة وقت الضمان
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 [فی عقد الضمان]  الثالث فی اللواحق

  و هی مسائل

 الأولى إذا ضمن عهدة الثمن لزمه درکه

فی کل موضع یثبت بطلان البیع من رأس أما لو تجدد الفسخ بالتقایل أو تلف المبیع قبل القبض لم یلزم الضامن و  

استحقاقه ثابت عند رجع على البائع و کذا لو فسخ المشتری بعیب سابق أما لو طالب بالأرش رجع على الضامن لأن 

 .العقد و فیه تردد

 الثانیة إذا خرج المبیع مستحقا رجع على الضامن

أما لو خرج بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق و کان فی الباقی بالخیار فإن فسخ رجع بما قابله على البائع 

 .خاصة

 الثالثة إذا ضمن ضامن للمشتری درك ما یحدث من بناء أو غرس لم یصح

 .لأنه ضمان ما لم یجب و قیل کذا لو ضمنه البائع و الوجه الجواز لأنه لازم بنفس العقد 

 الرابعة إذا کان له على رجلین مال فضمن کل واحد منهما ما على صاحبه

تحول ما کان على کل واحد منهما إلى صاحبه و لو قضى أحدهما ما ضمنه برئ و بقی على الآخر ما ضمنه عنه و لو  

 .لغریم أحدهما برئ مما ضمنه دون شریكهأبرأ ا

 الخامسة إذا رضی المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم یرجع على المضمون عنه

 .إلا بما أداه و لو دفع عوضا عن مال الضمان رجع بأقل الأمرین 

 السادسة إذا ضمن عنه دینارا بإذنه فدفعه إلى الضامن فقد قضى ما علیه

و قال ادفعه إلى المضمون له فدفعه فقد برئا و لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بغیر إذن الضامن برئ الضامن و ل 

 .و المضمون عنه



 السابعة إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن و أنكر المضمون له القبض

انتقال المال و لو  ه مع انتفاء التهمة على القول بللضامن قبلت شهادت  إن شهد المضمون عنه کان القول قوله مع یمینه ف 

لم یكن مقبولا فحلف المضمون له کان له مطالبة الضامن مرة ثانیة و یرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه أولا و 

 .لو لم یشهد المضمون عنه رجع الضامن بما أداه أخیرا

 الثامنة إذا ضمن المریض فی مرضه و مات فیه

 .ضمنه من ثلث ترکته على الأصحخرج ما  

 التاسعة إذا کان الدین مؤجلا فضمنه حالا لم یصح

 21 و کذا لو کان إلى شهرین فضمنه إلى شهر لأن الفرع لا یرجح على الأصل و فیه تردد 
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 الحوالة

  و الكلام فی العقد و فی شروطه و أحكامه

  المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثلهفالحوالة عقد شرع لتحویل  [أی فی العقد]أما الأول 

 و أما شروطه

و یشترط فیها رضا المحیل و المحال علیه و المحتال و مع تحققها یتحول المال إلى ذمة المحال علیه و یبرأ المحیل و 

 .إن لم یبرئه المحتال على الأظهر

اله على الملی لم یجب القبول لكن و یصح أن یحیل على من لیس علیه دین لكن یكون ذلك بالضمان أشبه و إذا أح

 .لو قبل لزم و لیس له الرجوع و لو افتقر

أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله ثم بان فقره وقت الحوالة کان له الفسخ و العود على المحیل و إذا أحال بما علیه ثم 

ن بعد الحوالة فإن کان بمسألة أحال المحال علیه بذلك الدین صح و کذا لو ترامت الحوالة و إذا قضى المحیل الدی

 .المحال علیه رجع علیه و إن تبرع لم یرجع و یبرأ المحال علیه

 .و یشترط فی المال أن یكون معلوما ثابتا فی الذمة سواء کان له مثل کالطعام أو لا مثل له کالعبد و الثوب

لا یجب أن یدفع إلا مثل ما علیه و فیه  و یشترط تساوی المالین جنسا و وصفا تفصیا من التسلط على المحال علیه إذ

تردد و لو أحال علیه فقبل و أدى ثم طالب بما أداه فادعى المحیل أنه کان له علیه مال و أنكر المحال علیه فالقول قوله 

 .مع یمینه و یرجع على المحیل

  فمسائل و أما أحكامه

 الأولى إذا قال أحلتك علیه

القول قول المحیل لأنه أعرف بلفظه و   و قال المحتال إنما أحلتنی بما علیك ففقال المحیل قصدت الوکالة  فقبض

ما علیك فالقول قول المحیل قطعا و لو انعكس   فیه تردد أما لو لم یقبض و اختلفا فقال وکلتك فقال بل أحلتنی ب

 .الفرض فالقول قول المحتال



 الثانیة إذا کان له دین على اثنین

 .حبه و علیه لآخر مثل ذلك فأحاله علیهما صح و إن حصل الرفق فی المطالبةو کل منهما کفیل لصا 

 الثالثة إذا أحال المشتری البائع بالثمن

ثم رد المبیع بالعیب السابق بطلت الحوالة لأنها تتبع البیع و فیه تردد فإن لم یكن البائع قبض المال فهو باق فی ذمة  

قبضه فقد برئ المحال علیه و یستعیده المشتری من البائع أما لو أحال البائع المحال علیه للمشتری و إن کان البائع 

أجنبیا بالثمن على المشتری ثم فسخ المشتری بالعیب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة لأنها تعلقت بغیر المتبایعین و لو 

 22ثبت بطلان البیع بطلت الحوالة فی الموضعین
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 الكفالة

و  .المكفول له دون المكفول عنه و تصح حالة و مؤجلة على الأظهر و مع الإطلاق تكون معجلةو یعتبر رضا الكفیل و 

 .إذا اشترط الأجل فلا بد أن یكون معلوما

و للمكفول له مطالبة الكفیل بالمكفول عنه عاجلا إن کانت مطلقة أو معجلة و بعد الأجل إن کانت مؤجلة فإن سلمه 

ع کان له حبسه حتى یحضره أو یؤدی ما علیه و لو قال إن لم أحضره کان علی کذا لم تسلیما تاما فقد برئ و إن امتن

و من أطلق  .یلزمه إلا إحضاره دون المال و لو قال علی کذا إلى کذا إن لم أحضره وجب علیه ما شرط من المال

أو دفع الدیة و لا بد من  غریما من ید صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما علیه و لو کان قاتلا لزمه إحضاره

کون المكفول معینا فلو قال کفلت أحد هذین لم یصح و کذا لو قال کفلت بزید أو عمرو و کذا لو قال کفلت بزید 

 .فإن لم آت به فبعمرو

 و یلحق بهذا الباب مسائل

شبه و لو سلمه و کان و لو قیل لا یجب کان أ الأولى إذا أحضر الغریم قبل الأجل وجب تسلمه إذا کان لا ضرر علیه

ممنوعا من تسلمه بید قاهرة لم یبرأ الكفیل و لو کان محبوسا فی حبس الحاکم وجب تسلمه لأنه متمكن من استیفاء 

 .حقه و لیس کذلك لو کان فی حبس ظالم

و کذا إن کانت  أنظر بمقدار ما یمكنه الذهاب إلیه و العود به الثانیة إذا کان المكفول عنه غائبا و کانت الكفالة حالة

 .مؤجلة أخر بعد حلولها بمقدار ذلك

و لو دفعه فی غیره لم یبرأ و قیل إذا لم یكن  الثالثة إذا تكفل بتسلیمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد و إن عین موضعا لزم

 .فی نقله کلفه و لا فی تسلمه ضرر وجب تسلمه و فیه تردد

 .کان القول قول المكفول له لأن الكفالة تستدعی ثبوت حق لا حق لك علیهالرابعة لو اتفقا على الكفالة و قال الكفیل 

و لو قیل بالبراءة کان حسنا و لو تكفل لرجلین برجل ثم  الخامسة إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم یبرأ الآخر

 .سلمه إلى أحدهما لم یبرأ من الآخر

 .ء المكفول و سلم نفسهو کذا لو جا السادسة إذا مات المكفول برئ الكفیل



 فرع

لو قال الكفیل أبرأت المكفول فأنكر المكفول له کان القول قوله فلو رد الیمین إلى الكفیل فحلف برئ من الكفالة و 

 .لم یبرأ المكفول من المال

 .و ترامت الكفلاء جاز السابعة لو کفل الكفیل آخر

 .لا تصح کفالة المكاتب على تردد الثامنة

لأنه قد یعبر بذلك عن الجملة عرفا و لو تكفل بیده أو رجله و اقتصر لم  لو کفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صحالتاسعة 

 23یصح إذ لا یمكن إحضار ما شرط مجردا و لا یسری إلى الجملة
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 کتاب الصلح

 .الصلح و هو عقد شرع لقطع التجاذب و لیس فرعا على غیره و لو أفاد فائدته

و الإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا و کذا یصح مع علم المصطلحین بما وقعت المنازعة فیه و  و یصح مع الإقرار

 .مع جهالتهما به دینا کان أو عینا

 .و هو لازم من الطرفین مع استكمال شرائطه إلا أن یتفقا على فسخه

رأس ماله صح و لو کان معهما درهمان و إذا اصطلح الشریكان على أن یكون الربح و الخسران على أحدهما و للآخر 

فادعاهما أحدهما و ادعى الآخر أحدهما کان لمدعیهما درهم و نصف و للآخر ما بقی و کذا لو أودعه إنسان درهمین 

 .و آخر درهما و امتزج الجمیع ثم تلف درهم

ما صاحبه فقد أنصفه و إن و لو کان لواحد ثوب بعشرین درهما و لآخر ثوب بثلاثین درهما ثم اشتبها فإن خیر أحده

تعاسرا بیعا و قسم ثمنها بینهما فأعطى صاحب العشرین سهمین من خمسة و للآخر ثلاثة و إذا بان أحد العوضین 

مستحقا بطل الصلح و یصح الصلح على عین بعین أو منفعة و على منفعة بعین أو منفعة و لو صالحه على دراهم بدنانیر 

 .و لا یعتبر فیه ما یعتبر فی الصرف على الأشبه .للبیع أو بدراهم صح و لم یكن فرعا

 .و لو أتلف على رجل ثوبا قیمته درهم فصالحه عنه على درهمین صح على الأشبه لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم

لو أقر له و لو ادعى دارا فأنكر من هی فی یده ثم صالحه المنكر على سكنى سنة صح و لم یكن لأحدهما الرجوع و کذا 

بالدار ثم صالح و قیل له الرجوع لأنه هنا فرع العاریة و الأول أشبه و لو ادعى اثنان دارا فی ید ثالث بسبب موجب للشرکة 

کالمیراث فصدق المدعى علیه أحدهما و صالحه على ذلك النصف بعوض فإن کان بإذن صاحبه صح الصلح فی النصف 

 .یر إذنه صح فی حقه و هو الربع و بطل فی حصة الشریك و هو الربع الآخرأجمع و کان العوض بینهما و إن کان بغ

 .أما لو ادعى کل واحد منهما النصف من غیر سبب موجب للشرکة لم یشترکا فیما یقر به لأحدهما

و لو ادعى علیه فأنكر فصالحه المدعى علیه على سقی زرعه أو شجره بمائه قیل لا یجوز لأن العوض هو الماء و هو 

 .مجهول و فیه وجه آخر مأخذه جواز بیع ماء الشرب

 .أما لو صالحه على إجراء الماء على سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذی یجری الماء منه



 .و إذا قال المدعى علیه صالحنی علیه لم یكن إقرارا لأنه قد یصح مع الإنكار أما لو قال بعنی أو ملكنی کان إقرارا

 حكام النزاع فی الأملاكو یلحق بذلك أ

  و هی مسائل

إذا کانت عالیة لا تضر بالمارة و لو عارض فیها مسلم على  الأولى یجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة

الأصح و لو کانت مضرة وجب إزالتها و لو أظلم بها الطریق قیل لا یجب إزالتها و یجوز فتح الأبواب المستجدة فیها 

لطرق المرفوعة فلا یجوز إحداث باب فیها و لا جناح و لا غیره إلا بإذن أربابها سواء کان مضرا أو لم یكن لأنه أما ا

مختص بهم و کذا لو أراد فتح باب لا یستطرق فیه دفعا للشبهة و یجوز فتح الروازن و الشبابیك و مع إذنهم فلا 

وز لأنه لا یصح إفراد الهواء بالبیع و فیه تردد و لو کان لایج  اعتراض لغیرهم و لو صالحهم على إحداث روشن قیل

لإنسان داران باب کل واحد إلى زقاق غیر نافذ جاز أن یفتح بینهما بابا و لو أحدث فی الطریق المرفوع حدثا جاز 

فی  إزالته لكل من له علیه استطراق و لو کان فی زقاق بابان أحدهما أدخل من الآخر فصاحب الأول یشارك الآخر

مجازه و ینفرد الأدخل بما بین البابین و لو کان فی الزقاق فاضل إلى صدرها و تداعیاه فهما فیه سواء و یجوز للداخل 

لخارج أن یدخل ببابه و کذا الداخل و لو أخرج بعض أهل الدرب النافذ   أن یقدم بابه و کذا الخارج و لا یجوز ل

عرض الدرب و لو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم  روشنا لم یكن لمقابله معارضته و لو استوعب

 24.یكن للأول منعه لأنهما فیه شرع کالسبق إلى العقود فی المسجد
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 [ و هی مسائل و یلحق بذلك أحكام النزاع فی الأملاك]

 الثانیة إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم یجب على الجار إجابته

لكن یستحب و لو أذن جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا و بعد الوضع لا یجوز لأن المراد به  و لو کان خشبة واحدة 

التأبید و الجواز حسن مع الضمان أما لو انهدم لم یعد الطرح إلا بإذن مستأنف و فیه قول آخر و لو صالحه على الوضع 

 .ابتداء جاز بعد أن یذکر عدد الخشب و وزنها و طولها

 یا جدارا مطلقا و لا بینةالثالثة إذا تداع

فمن حلف علیه مع نكول صاحبه قضى له و إن حلفا أو نكلا قضى به بینهما و لو کان متصلا ببناء أحدهما کان القول  

و لا   قوله مع یمینه و إن کان لأحدهما علیه جذع أو جذوع قیل لا یقضى بها و قیل یقضى مع الیمین و هو الأشبه

بالخوارج التی فی الحیطان و لا الروازن و لو اختلفا فی خص قضى لمن إلیه معاقد القمط عملا یرجح دعوى أحدهما 

 .بالروایة

 الرابعة لا یجوز للشریك فی الحائط التصرف فیه ببناء و لا تسقیف و لا إدخال خشبة إلا بإذن شریكه

ة فی دولاب أو بئر أو نهر و کذا لا یجبر و لو انهدم لم یجبر شریكه على المشارکة فی عمارته و کذا لو کانت الشرک 

صاحب السفل و لا العلو على بناء الجدار الذی یحمل العلو و لو هدمه بغیر إذن شریكه وجب علیه إعادته و کذا لو 

 .هدمه بإذنه و شرط إعادته

 القول قول صاحب البیت مع یمینه  الخامسة إذا تنازع صاحب السفل و العلو فی جدران البیت ف

لو کان فی جدران الغرفة فالقول قول صاحبها مع یمینه و لو تنازعا فی السقف قیل إن حلفا قضى به لهما و قیل  و 

 .لصاحب العلو و قیل یقرع بینهما و هو حسن

 السادسة إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن و إلا قطعت من حد ملكه

لا یتوقف على إذن الحاکم و لو صالحه على إبقائه فی الهواء لم یصح على تردد أما  و إن امتنع صاحبها قطعها الجار و 

 .لو صالحه على طرحه على الحائط جاز مع تقدیر الزیادة أو انتهائها

 السابعة إذا کان لإنسان بیوت الخان السفلى و لآخر بیوته العلیا و تداعیا الدرجة قضى بها لصاحب العلو مع یمینه



تحت الدرجة خزانة کانا فی دعواها سواء و لو تداعیا الصحن قضى منه بما یسلك فیه إلى العلو بینهما و ما و لو کان  

 .خرج عنه لصاحب السفل

 تتمة

 .إذا تنازع راکب الدابة و قابض لجامها قضى للراکب مع یمینه و قیل هما سواء فی الدعوى و الأول أقوى

 .أکثره فهما سواء و کذا لو تنازعا عبدا و لأحدهما علیه ثیابأما لو تنازعا ثوبا و فی ید أحدهما 

أما لو تداعیا جملا و لأحدهما علیه حمل کان الترجیح لدعواه و لو تداعیا غرفة على بیت أحدهما و بابها إلى غرفة 

 25 الآخر کان الرجحان لدعوى صاحب البیت
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 کتاب الشرکة

  و النظر فی فصول

 الأول فی أقسامها

ثم المشترك قد یكون عینا و قد یكون منفعة و  .ء الواحد على سبیل الشیاع الشرکة اجتماع حقوق الملاك فی الشی

 .قد یكون حقا و سبب الشرکة قد یكون إرثا و قد یكون عقدا و قد یكون مزجا و قد یكون حیازة

رفا ماء دفعة تحققت الشرکة و کل مالین و الأشبه فی الحیازة اختصاص کل واحد بما حازه نعم لو اقتلعا شجرة أو اغت

 .مزج أحدهما بالآخر بحیث لا یتمیزان تحققت فیها الشرکة اختیارا کان المزج أو اتفاقا

 .و یثبت ذلك فی المالین المتماثلین فی الجنس و الصفة سواء کانا أثمانا أو عروضا

بل قد یحصل بالإرث أو بأحد العقود الناقلة کالابتیاع أما ما لا مثل له کالثوب و الخشب و العبد فلا یتحقق فیه بالمزج 

 .و الاستیهاب و لو أراد الشرکة فیما لا مثل له باع کل واحد منهما حصته مما فی یده بحصته مما فی ید الآخر

أجرتهما و لا تصح الشرکة بالأعمال کالخیاطة و النساجة نعم لو عملا معا لواحد بأجرة و دفع إلیهما شیئا واحدا عوضا عن 

 .ء و لا بالوجوه و لا شرکة بالمفاوضة و إنما تصح بالأموال تحققت الشرکة فی ذلك الشی

و یتساوى الشریكان فی الربح و الخسران مع تساویه و لو کان لأحدهما زیادة کان له من الربح بقدر رأس ماله و کذا 

 .علیه من الخسارة

الین أو التساوی فی الربح و الخسران مع تفاوت المالین قیل تبطل و لو شرط لأحدهما زیادة فی الربح مع تساوی الم

الشرکة أعنی الشرط و التصرف الموقوف علیه و یأخذ کل منهما ربح ماله و لكل منهما أجرة مثل عمله بعد وضع ما 

 .قابل عمله فی ماله و قیل تصح الشرکة و الشرط و الأول أظهر

 .امل أحدهما و شرطت الزیادة للعامل صح و یكون بالقراض أشبههذا إذا عملا فی المال أما لو کان الع

و إذا اشترك المال لم یجز لأحد الشرکاء التصرف فیه إلا مع إذن الباقین فإن حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون 

 .الباقین و یقتصر من التصرف على ما أذن له فإن أطلق له الإذن تصرف کیف شاء



 .م یجز له الأخذ فی غیرها أو نوع من التجارة لم یتعد إلى سواهاو إن عین له السفر فی جهة ل

 .و لو أذن کل واحد من الشریكین لصاحبه جاز لهما التصرف و إن انفردا و لو شرطا الاجتماع لم یجز الانفراد

لازمة و لیس و لكل من الشرکاء الرجوع فی الإذن و المطالبة بالقسمة لأنها غیر  .و لو تعدى المتصرف ما حد له ضمن

 .لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال بل یقتسمان العین الموجودة ما لم یتفقا على البیع

و لو شرطا التأجیل فی الشرکة لم یصح و لكل منهما أن یرجع متى شاء و لا یضمن الشریك ما تلف فی یده لأنه أمانة 

ه فی دعوى التلف سواء ادعى سببا ظاهرا کالحرق و الغرق إلا مع التعدی أو التفریط فی الاحتفاظ و یقبل قوله مع یمین

 .أو خفیا کالسرقة و کذا القول قوله مع یمینه لو ادعى علیه الخیانة أو التفریط

  و یبطل الإذن بالجنون و الموت

 الثانی فی القسمة

ق الشرکاء ثم هی تنقسم فكل ما و هی تمییز الحق من غیره و لیست بیعا سواء کان فیها رد أو لم یكن و لا تصح إلا باتفا

 .لا ضرر فی قسمته یجبر الممتنع مع التماس الشریك القسمة و تكون بتعدیل السهام و القرعة

ه ضرر کالجوهر و السیف و   أما لو أراد أحد الشرکاء التمیز فالقسمة جائزة لكن لا یجبر الممتنع عنها و کل ما فی

 .ق الشرکاء على القسمةالعضائد الضیقة لا یجوز قسمته و لو اتف

و لا یقسم الوقف لأن الحق لیس بمنحصر فی المتقاسمین و لو کان الملك الواحد وقفا و طلقا صح قسمته لأنه تمییز 

 26 الوقف من غیره
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  [ای القسمه]  الثالث فی لواحق هذا الباب

  و هی مسائل

 فی الحاصل لم تنعقد الشرکةالأولى لو دفع إنسان دابة و آخر راویة إلى سقاء على الاشتراك 

 .و کان ما یحصل للسقاء و علیه أجرة مثل الدابة و الراویة

 الثانیة لو حاش صیدا أو احتطب أو احتش بنیة أنه له و لغیره لم تؤثر تلك النیة

 .و کان بأجمعه له خاصة و هل یفتقر المخیر فی تملك المباح إلى نیة التملك قیل لا و فیه تردد

 کان بینهما مال بالسویة فأذن أحدهما لصاحبه فی التصرف على أن یكون الربح بینهما نصفین لم یكن قراضا الثالثة لو

 .لأنه لا شرکة للعامل فی مكسب مال الآمر و لا شرکة و إن حصل الامتزاج بل یكون بضاعة

 الرابعة إذا اشترى أحد الشریكین متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر

القول أیضا قوله لمثل ما   قول قول المشتری مع یمینه لأنه أبصر بنیته و لو ادعى أنه اشترى لهما فأنكر الشریك فال ف

 .قلناه

 الخامسة لو باع أحد الشریكین سلعة بینهما و هو وکیل فی القبض

ه على القابض فی و ادعى المشتری تسلیم الثمن إلى البائع و صدقه الشریك برئ المشتری من حقه و قبلت شهادت

النصف الآخر و هو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه فی ذلك القدر و لو ادعى تسلیمه إلى الشریك فصدقه البائع لم 

ء من الثمن لأن حصة البائع لم تسلم إلیه و إلى وکیله و الشریك ینكره فالقول قوله مع یمینه و  یبرأ المشتری من شی

 .ع فی المسألتین أشبهقیل تقبل شهادة البائع و المن

السادسة لو باع اثنان عبدین کل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قیمتهما قیل یصح و قیل 

 یبطل

 .لأن الصفقة تجری مجرى عقدین فیكون ثمن کل واحد منهما مجهولا



واحد قفیز من حنطة على انفراده فباعاهما صفقة لانقسام أما لو کان العبدان لهما أو کانا لواحد جاز و کذا لو کان لكل 

 .الثمن علیهما بالسویة

 السابعة قد بینا أن شرکة الأبدان باطلة

فإن تمیزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها و إن اشتبهت قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما و 

 .أعطی کل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله

 إذا باع الشریكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شیئا الثامنة

 .شارکه الآخر فیه

 التاسعة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطیاد مدة معینة صحت الإجارة

ء بعینه لم یصح لعدم الثقة بحصوله  و یملك المستأجر ما یحصل من ذلك فی تلك المدة و لو استأجره لصید شی

 27غالبا
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 اب المضاربةکت
  و هو یستدعی بیان أمور أربعة 

و لو اشترط فیه  .و هو جائز من الطرفین لكل واحد منهما فسخه سواء نض المال أو کان به عروض الأول فی العقد

الأجل لم یلزم لكن لو قال إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتر بعدها و بع صح لأن ذلك من مقتضى العقد و لیس کذلك 

 .أنی لا أملك فیها منعك لأن ذلك مناف لمقتضى العقد لو قال على

و لو اشترط أن لا یشتری إلا من زید أو لا یبیع إلا على عمرو صح و کذا لو قال على أن لا یشتری إلا الثوب الفلانی 

 .أو ثمرة البستان الفلانی و سواء کان وجود ما أشار إلیه عاما أو نادرا

 .فی نمائه کالشجر أو الغنم قیل یفسد لأن مقتضاه التصرف فی رأس المال و فیه تردد و لو شرط أن یشتری أصلا یشترکان

و إذا أذن له فی التصرف تولى بإطلاق الإذن ما یتولاه المالك من عرض القماش و النشر و الطی و إحرازه و قبض 

الحمال عملا بالعرف و لو استأجر  الصندوق و استئجار من جرت العادة باستئجاره کالدلال و الوزان و  الثمن و إیداعه

 .لأول ضمن الأجرة و لو تولى الأخیر بنفسه لم یستحق أجرة ل

و ینفق فی السفر کمال نفقته من أصل المال على الأظهر و لو کان لنفسه مال غیر مال القراض فالوجه التقسیط و لو 

 .اتفق صاحب المال مسافرا فانتزع المال منه فنفقة عوده من خاصته

و یقتضی إطلاق الإذن بالبیع نقدا بثمن  .للعامل ابتیاع المعیب و الرد بالعیب و الأخذ بالأرش کل ذلك مع الغبطةو 

المثل من نقد البلد و لو خالف لم یمض إلا مع إجازة المالك و کذا یجب أن یشتری بعین المال و لو اشترى فی الذمة 

 .لا معه و لم یذکر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا لم یصح البیع إلا مع الإذن و لو اشترى فی الذمة

ء معین فابتاع غیره ضمن و لو ربح و الحال هذه کان  و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غیرها أو أمره بابتیاع شی

  و بموت کل واحد منهما تبطل المضاربة لأنها فی المعنى وکالة .الربح بینهما بموجب الشرط

و لا یصح  .و من شرطه أن یكون عینا و أن یكون دراهم أو دنانیر و فی القراض بالنقرة تردد لقراضالثانی فی مال ا

بالفلوس و لا بالورق المغشوش سواء کان الغش أقل أو أکثر و لا بالعروض و لو دفع آلة الصید کالشبكة بحصة 

المشاع و لا بد أن یكون معلوم المقدار و لا یكفی و یصح القراض بالمال .فاصطاد کان الصید للصائد و علیه أجرة الآلة

و لو أحضر مالین و قال قارضتك  .المشاهدة و قیل یصح مع الجهالة و یكون القول قول العامل مع التنازع فی قدره



بأیهما شئت لم ینعقد بذلك قراض و إذا أخذ من مال القراض ما یعجز عنه ضمن و لو کان له فی ید غاصب مال 

و لو کان له دین  .إذا اشترى به و دفع المال إلى البائع برأ لأنه قضى دینه بإذنه  یه صح و لم یبطل الضمان ففقارضه عل

 .لم یجز أن یجعله مضاربة إلا بعد قبضه و کذا لو أذن للعامل فی قبضه من الغریم ما لم یجدد العقد

 فروع 

و لو مات رب المال و .المال لیس بمملوك عند العقدلو قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض لم یصح لأن 

 .بالمال متاع فأقره الوارث لم یصح لأن الأول بطل و لا یصح ابتداء القراض بالعروض

و لو خلط العامل مال القراض .و لو اختلفا فی قدر رأس المال فالقول قول العامل مع یمینه لأنه اختلاف فی المقبوض

 ا لا یتمیز ضمن لأنه تصرف غیر مشروعبماله بغیر إذن المالك خلط

لو قال خذه قراضا و  ف .و یلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح و لا بد أن یكون الربح مشاعا الثالث فی الربح

أما لو قال خذه  .الربح لی فسد و یمكن أن یجعل بضاعة نظرا إلى المعنى و فیه تردد و کذا التردد لو قال و الربح لك

 .به و الربح لی کان بضاعة و لو قال و الربح لك کان قراضافاتجر 

و لو شرط أحدهما شیئا معینا و الباقی بینهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزیادة فلا تتحقق الشرکة و لو قال خذه على 

 .النصف صح و کذا لو قال على أن الربح بیننا و یقضی بالربح بینهما نصفین

و لو قال .ح و لو قال على أن لی النصف و اقتصر لم یصح لأنه لم یعین للعامل حصةفلو قال على أن لك النصف ص

لك نصف ربحه صح و کذا لو قال لك ربح نصفه و لو قال لاثنین لكما نصف الربح صح و کانا فیه سواء و لو فضل 

 .أحدهما صح أیضا و إن کان عملهما سواء

و لو دفع قراضا فی مرض الموت و شرط ربحا صح و ملك .مع یمینهو لو اختلفا فی نصیب العامل فالقول قول المالك 

و لو قال العامل ربحت کذا و رجع لم یقبل رجوعه و کذا لو ادعى الغلط أما لو قال ثم خسرت أو قال ثم  .العامل الحصة

 21  و العامل یملك حصته من الربح بظهوره و لا یتوقف على وجوده ناضا .تلف الربح قبل
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[فی المضاربه] اللواحقلرابع فی   

  و فیه مسائل

و قوله مقبول فی التلف و هل یقبل فی الرد فیه تردد  الأولى العامل أمین لا یضمن ما یتلف إلا عن تفریط أو خیانة

 .أظهره أنه لا یقبل

ء کان الفاضل  شیفإن کان بإذنه صح و ینعتق فإن فضل من المال عن ثمنه  الثانیة إذا اشترى من ینعتق على رب المال

قراضا و لو کان فی العبد المذکور فضل ضمن رب المال حصة العامل من الزیادة و الوجه الأجرة و إن کان بغیر إذنه و 

 .کان الشراء بعین المال بطل و إن کان فی الذمة وقع الشراء للعامل إلا أن یذکر رب المال

یبطل   بإذنها بطل النكاح و إن کان بغیر إذنها قیل یصح الشراء و قیل فإن کان الثالثة لو کان المال لامرأة فاشترى زوجها

 .لأن علیها فی ذلك ضررا و هو أشبه

 .فإن ظهر فیه ربح انعتق نصیبه من الربح و یسعى المعتق فی باقی قیمته موسرا کان العامل أو معسرا الرابعة إذا اشترى العامل أباه

للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت و لو کان بالمال عروض قیل کان له أن یبیع و کان  الخامسة إذا فسخ المالك صح

و الوجه المنع و لو ألزمه المالك قیل یجب علیه أن ینض المال و الوجه أنه لا یجب و إن کان سلفا کان علیه جبایته و 

 .رکذا لو مات رب المال و هو عروض کان له البیع إلا أن یمنعه الوارث و فیه قول آخ

فإن کان بإذنه و شرط الربح بین العامل الثانی و المالك صح و لو شرط لنفسه لم یصح  السادسة إذا قارض العامل غیره

لأنه لا عمل له و إن کان بغیر إذنه لم یصح القراض الثانی فإن ربح کان نصف الربح للمالك و النصف الآخر للعامل 

أن الأول لم یعمل و قیل بین العاملین و یرجع الثانی على الأول بنصف   ا لالأول و علیه أجرة الثانی و قیل للمالك أیض

 .الأجرة و الأول حسن

و کذا لو ادعى  السابعة إذا قال دفعت إلیه مالا قراضا فأنكر و أقام المدعی بینة فادعى العامل التلف قضى علیه بالضمان

 .قبلی شیئا أو ما أشبهه لم یضمن  تحقعلیه ودیعة أو غیرها من الأمانات أما لو کان جوابه لا یس

و کذا لو تلف قبل ذلك و فی  الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه فی التجارة احتسب التالف من الربح

 .هذا تردد



ا کان فاسد التاسعة إذا قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف منهما و تفاضلا فی النصف الآخر مع التساوی فی المال

 .لفساد الشرط و فیه تردد

قیل یلزم صاحب المال ثمنه دائما و یكون الجمیع رأس ماله و  العاشرة إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه

 .قیل إن کان أذن له فی الشراء فی الذمة فكذلك و إلا کان باطلا و لا یلزم الثمن أحدهما

فإن اتفقا صح و إن امتنع المالك لم یجبر فإن اقتسما و بقی  ا القسمةالحادیة عشرة إذا نض قدر الربح فطلب أحدهم

 .رأس المال معه فخسر رد العامل أقل الأمرین و احتسب المالك

و لا أن یأخذ منه بالشفعة و کذا لا یشتری  الثانیة عشرة لا یصح أن یشتری رب المال من العامل شیئا من مال القراض

 .من المكاتبمن عبده القن و له الشراء 

لأن العامل فی القراض لا یعمل ما لا یستحق  الثالثة عشرة إذا دفع مالا قراضا و شرط أن یأخذ له بضاعة قیل لا یصح

 .علیه أجرة و قیل یصح القراض و یبطل الشرط و لو قیل بصحتهما کان حسنا

عمل بها الساعی فربح کان رأس المال و أخذ المالك عشرة ثم  الرابعة عشرة إذا کان مال القراض مائة فخسر عشرة

تسعة و ثمانین إلا تسعا لأن المأخوذ محسوب من رأس المال فهو کالموجود فإذن المال فی تقدیر تسعین فإذا قسم 

 .الخسران و هو عشرة على تسعین کان حصة العشرة المأخوذة دینارا و تسعا فیوضع ذلك من رأس المال

و إن أذن له المالك و قیل یجوز مع الإذن أما لو أحلها بعد  ن یشتری جاریة یطؤهاالخامسة عشرة لا یجوز للمضارب أ

 .شرائها صح

إن   فإن علم مال أحدهم بعینه کان أحق به و إن جهل کانوا فیه سواء ف السادسة عشرة إذا مات و فی یده أموال مضاربه

  21جهل کونه مضاربة قضى به میراثا
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